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ملخّص

ــث يهــدف الســائح  ــود الســياحة والســفر، حي ــذا البحــث مشــكلة ضــان الســامة في عق يطــرح ه
أو المســافر إلى الحصــول عــى الترفيــه والاســتمتاع، ولكنـّـه مــن جانــب آخــر يجــب أن يحظــى برعايــة وكالة 
الســياحة عــى وجــه تلتــزم معــه هــذه الأخــرة بــأن تضمــن عودتــه إلى الجهــة التــي انطلــق منهــا، ســليمً 
ــا هــذه المســألة في  ــد تحرّين ــة. وق ــة أضرار عــى وجــه الخصــوص الأضرار البدني معــافًى غــر مصــاب بأي
كل مــن القانــون القطــري والقانــون الفرنــي، وانتهينــا إلى اقــراح أن يحــذو كل مــن القضــاء والتشريــع 
القطــري حــذو التشريــع والقضــاء الفرنــي، في تأكيــد قيــام هــذا الالتــزام في العقــود التي تبرمهــا شركات 

الســياحة والســفر في دولــة قطــر.
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Abstract

This research raises the problem of ensuring safety in tourism and travel contracts, where the 
tourist or passenger aims to get entertainment and enjoyment, but should be sponsored by 
the tourism agency in a way that the latter is committed to guaranteeing his return to the 
destination from which he started. The tourist has the right to reach his destination healthy, safe 
and particularly without physical damage. 

We have examined this issue in both Qatari and French laws, and we have concluded that both the 
Qatari judiciary and legislation should follow the French legislation and judiciary, in implementing 
the commitment of tourism and travel companies when they implement the tourism contracts in 
the State of Qatar.

Keywords: Tourism contract; Safety obligation; Tourism agency; Contract liability; Torts 
liability; Vicarious liability; Obligation of result; Contracting agreement
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مقدّمة

ــا في مجــال النشــاط الاقتصــادي لكثــر مــن الــدول، حيــث تمثــل مــوردًا أساســيًا  تلعــب الســياحة دورًا هامًّ
ــمَّ في  ــن ث ــة، ويســاهم م ــوى العامل ــن الق ــة م ــا يســتوعب نســبة هائل ــي1، وقطاعً ــوارد الدخــل القوم ــن م م
حــل مشــكلة البطالــة، فضــاً عــن ذلــك فــإنّ الســياحة تُعــد وســيلة هامــة لتحقيــق التعــارف، والتقــارب بــن 

الشــعوب عــى اختــاف أصولهــا وعاداتهــا ومعتقداتهــا.

كــا تُعــدّ وكالات الســياحة والســفر الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا النشــاط الســياحي2، وذلــك مــن 
خــال مــا تقــوم بــه مــن تنظيــم للرحــات الســياحية الجماعيــة أو الفرديــة، وصرف تذاكــر الســفر، وتيســر نقــل 

الأمتعــة وحجــز الفنــادق وإعــداد برامــج الرحــات الســياحية وتوفــر خدمــات الإرشــاد الســياحي...

وتنهــض وكالات الســياحة بهــذه الأدوار في إطــار عقــد يربطهــا بالعميــل )الســائح(، يُســمّى عقــد الســياحة 
"contrat de tourisme"، وهــو عقــد غــر مســمّى يُلــزم وكالــة الســياحة بــأداءات معيّنــة لصالــح العميــل 

نظــر أجــر "rémunération" تتلقّــاه مــن هــذا الأخــر. فالوكالــة تلتــزم بتبصــر العميــل  - كتابــة في القانــون 
الفرنــي - بــكلّ مــا يتعلّــق ببرنامــج الرحلــة، ومواعيدهــا، وتكاليفهــا، ومــا تقتضيــه مــن تأشــرات دخــول 
ــار الُمتعهّدِيــن المحليــن "les prestataires locaux" الذيــن تعهــد  ــأن تُســن اختي ــزم ب للــدّول... كــا تلت
ــم  ــن في قيامه ــؤلاء الُمتعهّدِي ــة ه ــا بمراقب ــة إلى التزامه ــا، إضاف ــا أو جزئيًّ ــة كلّيً ــج الرحل ــذ برنام ــم بتنفي إليه

بمهامهــم3.

لكــن أهــمّ التــزام يقــع عــى عاتــق وكالــة الســياحة، هــو الالتــزام بضــان ســامة العميــل؛ لأنــه إذا كان 
هــذا الأخــر يلجــأ إلى الوكالــة باعتبارهــا مهنيّــا محترفًــا؛ لكــي يشــري رحلــة يحصــل مــن خلالهــا عــى المتعــة، 
أو الترفيــه، أو العــاج، أو الاســتفادة العلميــة، أو الدينيــة، فإنــه يرغــب - إضافــة إلى تحقيــق هــذا الغــرض - في 
ضــان العــودة إلى وجهتــه التــي انطلــق منهــا ســليمً معــافًى غــر مصــاب بــأذىً في بدنــه4؛ ولهــذا الســبب فقــد 
حــاز الالتــزام بضــان الســامة - كــا ســنرى لاحقًــا - عــى اهتــام القضــاء والمــرّع في فرنســا، فأصبــح محــورًا 

أساســيًّا مــن محــاور المســؤوليّة المدنيّــة لــوكالات الســياحة والســفر5. 

ــة )74,8 مليــون  ــات المتحــدة الأمريكي حيــث بلــغ عــدد الســائحين الذيــن دخلــوا فرنســا عــام 2014 )83,8 مليــون ســائح(، متقدّمــة عــى الولاي 	1
ــار يــورو في عــام  ســائح(، وإســبانيا )65 مليــون ســائح(، وســاهم النشــاط الســياحي بنســبة 7,4 % مــن إجمــالي الناتــج القومــي )بــا يُعــادل 36 ملي
2014(، وبلــغ عــدد الوظائــف التــي يُوفرهــا النشــاط الســياحي في فرنســا عــام 2015 )1,3 مليــون وظيفــة، أي مــا يســاوي 4% مــن القــوّة العاملــة في 

الدولــة(.
انظر: جمال عبد الرحمن محمد علي، العقد السياحي، الطبعة الثانية، 2003، ص 5. 	2

3	 V. Y. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, Répertoire de droit commercial, 2016 (avec mise à jour en juillet 2018), n° 56-62.

4	 J. M. Breton, Droit du tourisme, Mémentos LMD, éd. Gualino Lextenso, 1ère éd. 2018, p. 228 et ss. 

ــر 2019،  ــة، الصــادر في 9 يناي ــل الأســفار في المملكــة المغربي ــة وكي ــم مهن ــون رقــم 16-11 المتعلــق بتنظي ــزام أيضًــا القان انظــر: في تقنــن هــذا الالت 	5
ــواد 19-17. ــدد 6746، الم ــة، ع ــد المائ ــة بع ــة، الســنة الثامن ــرة العام ــدة الرســمية، الن الجري
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والواقــع أن أحــدًا لا يُنكــر أنّ موضــوع الالتــزام بضــان الســامة في عقــود الســياحة أصبــح يحتــلّ أهميــة 
كبــرة نظــرًا للتطــور الهائــل الــذي يعرفــه قطــاع الســياحة؛ وذلــك بســبب إقبــال كثير مــن النــاس على الســياحة 
والترفيــه ســعيًا وراء التغيــر والاســتمتاع الــذي يحــدد نشــاطهم، ويعينهــم عــى اســرداد قدرتهــم عــى العمــل 
والإنتــاج. ويــزداد الأمــر أهميــة إذا كانــت الســياحة مقرونــة بالرغبــة في متابعــة المنافســات الرياضيــة، وخاصــة 

كــرة القــدم التــي صــارت معشــوقة الجماهــر في كل مــكان.

ــاع  ــر القط ــعى إلى تطوي ــر تس ــة قط ــة لأن دول ــن جه ــذا الموضــوع: م ــا له ــه اختيارن ــببين اتج ــن الس ولهذي
ــة بإيجــاد مصــادر أخــرى للدخــل خــاف قطــاع  ــة الاقتصادي ــر المنظوم الســياحي، في إطــار ســعيها إلى تطوي
الطاقــة )البــرول والغــاز(، ومــن جهــة أخــرى فــإنّ الحــدث الهــام المنتظــر مــن قبــل دولــة قطــر - وهــو تنظيــم 
ــرة مــن الجماهــر للســياحة،  ــدوم أعــداد كب ــا واســعة لق ــح آفاقً ــدم عــام 2022 - يفت ــالم لكــرة الق كأس الع
ومتابعــة الحــدث الريــاضي الأول عــى مســتوى العــالم. ولا يمكــن أن يتــم هــذا النشــاط دون أن يُطــرَح ســؤال 
ــة العاملــة في قطــر عــن ســامة الســائحين الذيــن  ــة والأجنبي عــن مــدى مســؤولية وكالات الســياحة القطري

تتعاقــد معهــم.

وقــد اخترنــا أن تقــوم الدراســة عــى المنهــج التحليــي المقــارن، وحصرنــا المقارنــة في قانونــن، همــا: القانــون 
القطــري، والقانــون الفرنــي، الأول باعتبــاره قانــون الدولــة التــي تســعى إلى تطويــر منظومتهــا القانونيــة، ممــا 
ــر القطــاع الســياحي ككل، خاصــة في ضــوء الحــدث الريــاضي العظيــم المتمثــل في تنظيــم كأس  يؤهــل لتطوي
ــا شــهد تطــورًا هائــاً عــى المســتوى التشريعــي والقضائــي والفقهــي،  العــالم 2022، والثــاني بحُســبانه قانونً
فيــا يتصــل بتنظيــم النشــاط الســياحي. ومــن ثَــمّ فهــو يمثــل نموذجًــا يُمكــن أن يُقــاس عليــه التنظيــم القانــوني 
لهــذا القطــاع في قطــر؛ لمعرفــة أوجــه قصــور التنظيــم القانــوني القطــري، والبحــث عــن حلــول نموذجيــة لهــا في 

إطــار القانــون الفرنــي.

وعلى هذا تكون الإشكالية المطروحة هي الإجابة عن السؤال الآتــي:

مــا هــو الوضــع القانــوني للالتــزام بضــان الســامة في عقــود الســياحة في القانــون القطــري مقارنــة بالوضع 
الــذي توصّــل إليــه القانــون الفرنسي؟

 وســنحاول معالجــة هــذه الإشــكالية في إطــار هــذا البحــث الــذي نقسّــمه إلى ثلاثــة مباحــث: نــدرس في 
الأول منهــا أســاس الالتــزام بضــان الســامة وطبيعتــه في عقــد الســياحة، ونعالــج في الثــاني المســؤولية الناشــئة 

عــن الإخــال بهــذا الالتــزام، وننتهــي في الثالــث ببيــان كيفيــة دفــع هــذه المســؤولية.
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المبحث الأوّل: أساس الالتزام بضمان السلامة وطبيعته في عقد السياحة

ــا أضافــه القضــاء الفرنــي إلى العقــد اســتنادًا إلى نــص المــادة  يُعــدُّ الالتــزام بضــان الســامة إبداعًــا قضائيًّ
1135 المــدني القديــم التــي تقــي بــأن الاتفاقــات لا تُلــزم فقــط بــا جــاء فيهــا، ولكــن تشــمل كذلــك مــا هــو 
ــا للعدالــة والعــرف والقانــون بحســب طبيعــة الالتــزام1. وهــو مــا جــاء في المــادة 172  مــن مســتلزماتها وفقً
مــن القانــون المــدني القطــري التــي نصــت عــى أنــه: "يجــب تنفيــذ العقــد طبقًــا لمــا اشــتمل عليــه، وبطريقــة 
تتفــق مــع مــا يوجبــه حُســن النيــة. ولا يقتــر العقــد عــى إلــزام المتعاقــد بــا ورد فيــه، ولكــن يتنــاول أيضًــا 
ــزام  ــد نشــأ الالت ــزام"، وق ــة بحســب طبيعــة الالت ــون والعــرف والعدال ــا للقان ــا هــو مــن مســتلزماته، وفقً م
ــات عــى المســافر الــذي  ــداءً في إطــار عقــد النقــل؛ وذلــك بغــرض تخفيــف عــبء الإثب بضــان الســامة ابت
ــل دون حاجــة  ــم مســؤولية الناق ــذ هــذا العقــد - أن يقي ــاء تنفي ــع أثن ــة حــادث وق ــى كان ضحي ــه - مت يمكّن
ــمّ مــا  ــل المســافر ســليمً معــافًى إلى جهــة الوصــول2. ث ــزم بتوصي ــل عــى الخطــأ؛ لأن الناقــل يلت لإقامــة الدلي
لبــث الالتــزام بضــان الســامة أن امتــدّ إلى عــدد وافــر مــن العقــود كعقــد ممارســة الألعــاب الرياضيــة، وعقــد 

الألعــاب الحديديــة، والعقــد مــع دور الحضانــة، وعقــد الخدمــات الطبيــة، بــل وعقــد البيــع...3 

وقــد اســتقرّ الفقــه والقضــاء عــى أن العقــد بــن وكالــة الســياحة وبــن العميــل يتضمــن التزامًــا بضــان 
ــه، وهــو  ــزام وطبيعت ــار الســؤال عــن أســاس هــذا الالت ــا يُث ــاني. وهن الســامة عــى عاتــق الأولى لصالــح الث

ــوالي: ــى الت ــن ع ــه في مطلب ما نتناول

المطلب الأوّل: أساس الالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة

ــن(  ــن بمقتضــاه ألا يُلحــق ضررًا جســانيًا بالمتعاقــد معــه )الدائ ــد الَمدي ــزام يتعهّ ضــان الســامة: هــو الت
خــال تنفيــذ الالتــزام الناشــئ عــن العقــد الُمــرم بينهــا4. وثمّــة معايــر يتطلبهــا الفقــه والقضــاء للاعــراف 

بهــذا الالتــزام في عقــد مــا )1(، يــدور الســؤال حــول مــدى توافرهــا في العقــد الســياحي )2(. 

وقــد صــارت هــذه المــادة بمقتــى المرســوم رقــم 131 لســنة 2016 تحمــل رقــم 1194. وصــارت صياغتهــا كالآتي: "العقــود تلــزم ليــس فقــط بــا  	1
جــاء فيهــا ولكــن أيضــا بــكل مــا يعــد مــن توابعهــا بمقتــى العدالــة أو العــرف أو القانــون". وبذلــك يكــون المــرّع، في النــص الجديــد، قــد اســتبعد 

الإشــارة إلى طبيعــة الالتــزام.
وهذه هي الصيغة التي تبنتّها محكمة النقض الفرنسية، واستقرت عليها منذ حكمها الشهير الصادر في 21 نوفمبر 1911. 	2

 Cass. Civ., 21 Nov. 1911, D.P., 1913, I, 249, note Sarrut, 5/1912, I, 73, note Lyon Caen. Les Grants arrêts de la Cour de
cassation, t. 2, n°262.

وانظر أيضًا:
 M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. Tome 1 : Contrat et engagement unilateral, (à jour de la réforme 2016), Éd.
 Thémis Droit, P.U.F., 4ème éd. 2016, p. 500 et ss. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Précis Dalloz, 10ème

 éd., 2009, p. 471 et ss.

انظر: محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة، 1978، ص 229 وما بعدها. 	3
 V. Également, Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, éd. Thémis Droit, P.U.F., 9ème éd. 2018,
n° 949 et 950, texte et notes.

4	 M. Fabre-Magnan, op. cit., p. 500.
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الفرع الأول: معايير الالتزام بضمان السلامة

ــزام بضــان الســامة في عقــد  ــة يجــب توافرهــا للاعــراف بوجــود الالت حــاول الفقــه وضــع شروط معيّن
مــا، ويمكــن إيجــاز هــذه الــروط فيــا يــي:

أولً: وجود خطر يهدّد السلامة الجسديّة لأحد المتعاقدين
ــإذا عهــد المتعاقــد بأمــر الحفــاظ عــى  ــون، ف ــار خــاص في نظــر القان ــة للإنســان لهــا اعتب فالســامة البدني
ــدّد  ــذي يه ــر ال ــذه الســامة. والخط ــا له ــا خاصً ــه ضمانً ــر من ــه ينتظ ــد الآخــر، فإن ــة إلى المتعاق ســامته البدني
ــي،  ــد الطب ــل، أو العق ــد النق ــات: كعق ــم الخدم ــود تقدي ــد يمكــن أن يوجــد في عق ــة للمتعاق الســامة البدني
كــا يُمكــن أن يوجــد في عقــود تســليم المنتجــات: كعقــد البيــع، حيــث يمكــن أن يترتــب عــى وجــود عيــب في 

الســلعة الَمبيعــة ضرر يلحــق المشــري أو المحيطــن بــه1.

ثانيًا: أن يعهد أحد المتعاقدين بنفسه للمتعاقد الآخر
وهــو مــا يقتــي أن يكــون أحــد المتعاقديــن في حالــة خضــوع للمتعاقــد الآخــر، ســواءً كان الخضــوع بدنيًّــا 
كــا في خضــوع المريــض للطبيــب، أم فنيًــا كــا في خضــوع المســافر للناقــل، أو كان خضوعًــا اقتصاديًــا كخضــوع 

المســتهلك للمهنــي في عقــود الإذعــان، أو خضــوع العامــل لصاحــب العمــل.

ثالثًا: أن يكون المتعاقد المدين بضمان السلامة مهنيًّا
ــا فيُقــدِمُ عــى التعامــل  ــا تامًّ ــنّ المتعاقــد غــر المهنــي إلى المتعاقــد المهنــي فيخضــع لــه خضوعً فعــادة يطمئ

معــه دون حــذر، اعتــادًا عــى مــا يتوافــر لديــه مــن خــرة ودرايــة بأصــول مهنتــه2. 
فــإذا توافــرت هــذه الــروط في عقــد مــن العقــود، فإنــه يمكــن الاعــراف بوجــود التــزام بالســامة في هــذا 
العقــد الــذي يجــب بمقتضــاه عــى المديــن أن يتوقــع الحــادث الــذي يمكــن أن يمــسّ بســامة المتعاقــد الآخــر، 
وأن يتّخــذ مــن الوســائل مــا يمنــع حدوثــه مــن الأصــل أو يــؤدّي - عــى الأقــل - إلى تجنّــب آثــاره3. ويــرّر 
الفقــه والقضــاء الالتــزام بالســامة في هــذه العقــود بحالــة عــدم المســاواة التــي توجــد بين المهنــي وغــر المهني: 
،"maîtrise de ses techniques" ــه ــى فنيّات ــا ع ــيطر دائ ــرة ويس ــه الخ ــر لدي ــالأول متخصــص تتواف  ف
أمــا الثــاني فهــو شــخص جاهــل بأصــول الفــن أو الصناعــة "un profane"؛ ولذلــك فهــو يضــع ثقتــه التامــة 

في المهنــي الــذي يتعامــل معــه.
فهل تتوافر هذه المعطيات في عقد السياحة؟

انظــر: جابــر محجــوب عــي، "ضــان ســامة المســتهلك مــن الأضرار الناشــئة عــن عيــوب المنتجــات الصناعيــة المبيعــة"، مجلــة الحقــوق، تصــدر عــن  	1
ــع، ديســمبر 1996، ص 189. ــث، 1996، ص 607، العــدد الراب ــت، الســنة 20، العــدد الثال ــة الكوي ــر العلمــي بجامع مجلــس الن

وانظر: كذلك محمد علي عمران، الالتزام بضمان السلامة، وتطبيقاته في بعض العقود، دار النهضة العربية، 1980، ص 143 وما بعدها.
2	 Ph. Le Tourneau, « Les obligations professionnelles », in Mélanges L. BOYER, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 

1996, p. 365.

زليخة حيمر، مســؤولية وكالات السياحة والأسفار عند إخلالها بالتزاماتها تجاه المتعاقدين معها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع عقود  	3
ومسؤولية، جامعة منتوريقسنطينة1، 2016-2017، ص 61 وما بعدها.
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الفرع الثاني: مدى توافر معايير الالتزام بضمان السلامة في العقد السياحي

مما لا شكّ فيه أنّ العقد السياحي يستوفي المعايير الخاصة بالالتزام بضمان السلامة لصالح السائح: 

ــة للســائح،  ــة الســياحية تتضمــن - بــا جــدال - أخطــارًا عــدّة تهــدّد الســامة البدني ــإن الرحل مــن جهــة ف
ا أو بحــرًا(، أم مرتبطــة بارتيــاد أماكــن الاســتمتاع والترفيــه عــى  ســواءً كانــت مرتبطــة بعمليــة النقــل )بــرّا أو جــوًّ
ــال شــاهقة الارتفــاع، أو المنحــدرات المغطــاة بالثلــوج أو الغــوص في أعــاق  درجــة كبــرة مــن الخطــورة )كالجب
ــة مشــاعرها تجــاه  ــا، ولا طبيع ــكاك بشــعوب أخــرى لا يعــرف عاداتهــا وتقاليده البحــار(، أو ناتجــة عــن الاحت
الســائحين الأجانــب1. يُضــاف إلى ذلــك مخاطــر الإقامــة في الفنــادق، والأماكــن المعــدّة لاســتقبال الســائحين والتي 
لا تســتوفي في بعــض الأحيــان معايــر الســامة، ســواءً مــن حيــث التجهيــزات أم مــن حيــث مــا تقدّمــه مــن مــأكل 
ــل  ــا إلى الوكي ــور وغيره ــذه الأم ــإن الســائح يســلّم نفســه في كل ه ــة أخــرى ف ــن جه ومــرب للســائحين، وم
الســياحي الــذي يعهــد إليــه بتنظيــم برنامــج الرحلــة، واختيــار الأشــخاص الذيــن يقومــون بتنفيــذه، والأدوات 
التــي تســتخدم في هــذا التنفيــذ. فالوكيــل لا يقتــر دوره عــى التوقيــع عــى العقــد الســياحي، بــل هــو ضامــن 
ــه يقدمــه للعميــل في صــورة نمــوذج مطبــوع، ولا يُســمح بمناقشــة بنــوده ممــا  لحســن تنفيــذ العقــد، خاصــة وأن
يســتوجب أن يُفــرض عليــه - باعتبــاره الطــرف الأقــوى - الالتــزام بضــان ســامة المتعاقــد الأضعــف )الســائح(.

ــامّ بــكل المشــاكل، والعقبــات التــي  وأخــرًا فــإن الوكيــل الســياحي: هــو مهنــي متخصّــص عــى علــم ت
يمكــن أن تعــرض تنفيــذ العقــد في أي مرحلــة مــن مراحلــه، وأي خطــر يمكــن أن يتهــدّد العميــل في ســامته. 
وبالمقابــل فــإن العميــل شــخص لا درايــة لــه بالأمــور الفنيــة المتعلّقــة بتنفيــذ برنامــج الرحلــة، فهــو يعــوّل في 

كل هــذه الأمــور عــى علــم وخــرة الوكيــل الســياحي2. 

ولذلــك لم يكــن غريبًــا أن يتضمــن التشريــع الفرنــي تكريسًــا للالتــزام بضــان الســامة في العقد الســياحي، 
ــذا  ــه به ــتنادًا إلى إخلال ــياحي اس ــل الس ــؤولية الوكي ــام مس ــد قي ــي تؤكّ ــة الت ــات القضائي ــدّد التطبيق وأن تتع
الالتــزام. فرغــم تعاقــب التشريعــات التــي تحكــم نشــاط وكالات الســياحة، منــذ 1975 حتــى وقتنــا الراهــن، 
إلا أنهــا اتفقــت جميعًــا عــى إلقــاء الالتــزام بضــان الســامة عــى عاتــق وكالــة الســياحة لصالــح العميــل3.

فقد يقع السائح ضحيّة عملية خطف، أو اعتداء من جانب جماعات معادية للدولة، لأسباب: سياسية، أو عرقية، أو عقائدية. 	1
ــزام بضــان الســامة عــى  ــام الالت ــياحي، ســبق ذكــره، ص 175، وانظــر في قي ــد الس ــد الرحمــن محمــد عــي، العق ــى، جمــال عب انظــر: في نفــس المعن 	2

ــد. ــذ العق ــتخدمة في تنفي ــياء المس ــى الأشــخاص، والأش ــن ع ــيطرة المدي س
G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, conditions de la responsabilité, 4ème éd., L.G.D.J. 2013, n°743-I, p. 701 et ss.
3	 V. l’art. 14 de la loi n° 75-627 du 12 juillet 1975 ; l’art. 1er alinéa 2 et 3 de l’arrêt du 14 juillet 1982 ; l’art. L. 211-17 de la 

loi n° 92-13 du 13 juillet 1992 ; l’art. 23 de la loi n° 09-888 du 22 juillet 2009.
Modifiée plusieurs fois, mais en reconnaissant toujours l’existence d’une obligation de sécurité à la charge de l’agence de 
voyages.
Voir aussi, Directive (UE) du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées (Journal 
officiel de l'Union européenne du 11/12/2015), entrée en vigueur en France le 15 juillet 2018, art. 13.

وانظر في التطبيقات القضائية التي تؤكّد وجود التزام بضمان السلامة على عاتق وكالة السياحة لصالح العميل:
 A. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, répertoire de droit commercial, Base de données Dalloz, 2016, avec mise à jour
en 2018, n° 63 et ss.
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ــزام بضــان الســامة  ــدى وجــود الت ــه أو القضــاء التعــرّض لم ــم يســبق للفق ــون القطــري فل ــا في القان أم
عــى عاتــق وكالــة الســياحة والســفر لصالــح العميــل. كــا أن النصــوص المنظمــة لنشــاط وكالات الســياحة 
والســفر لم تعــرض مــن قريــب أو مــن بعيــد لوجــود هــذا الالتــزام، وإنــا اقتــرت عــى تنظيــم بعــض الجوانب 
ــة أساسًــا  ــا نــرى - أن نلتمــس في بعــض النصــوص التشريعي ــه مــن الممكــن - في ــة1. ومــع ذلــك فإن الإداري

للالتــزام بضــان الســامة، ومــن ذلــك:

)  أ  ( أنّ العميــل الــذي يتعاقــد مــع وكالــة الســياحة ينطبــق عليه وصف المســتهلك، كــا حدّدته المــادة الأولى 
مــن القانــون رقــم 8 لســنة 2008، بشــأن حمايــة المســتهلك )المعــدّل(. فالمســتهلك وفقًــا لهــذا النــص 
هــو "كل مــن يحصــل عــى ســلعة أو خدمــة، بمقابــل أو بــدون مقابــل، إشــباعا لحاجتــه الشــخصية 
أو حاجــات الآخريــن..." فالســائح يســعى مــن خــال تعاقــده إلى الحصــول عــى خدمــات وكالــة 
الســياحة، متمثّلــة في تنفيــذ الأداءات التــي يتضمنهــا البرنامــج الســياحي لصالحــه. والســائح بوصفــه 
مســــتهلكًا يحظــى بــا يُقــرّه القانــون مــن حقــوق للمســتهلك ومنهــا: الحــق في الصحــة والســامة 
ــة  ــية المكفول ــوق الأساس ــن الحق ــدّ م ــذا الحــق يُع ــات، وه ــلع والخدم ــادي للس ــتعماله الع ــد اس عن
بمقتــى أحــكام القانــون، ومــن ثَــمّ "يحظــر عــى أي شــخص إبــرام أي اتّفــاق أو ممارســة أي نشــاط 
يكــون مــن شــأنه الإخــال بتلــك الحقــوق. فالســائح بوصفــه  مســــتهلكًا يتمتــع بالحــق في الصحــة 
ــه مــن هــذا الحــق  والســامة خــال التنفيــذ العــادي لبرنامــج الرحلــة الســياحية، ولا يجــوز حرمان

بمقتــى الاتفــاق"2، وهــذا هــو مضمــون الالتــزام بضــان الســامة في عقــد الســياحة.

ــل  ــزم الناق ــأن "يلت ــي ب ــنة 2006، تق ــم 27 لس ــري رق ــارة القط ــون التج ــن قان ــادة 200 م )ب( أن الم
بســامة الراكــب أثنــاء تنفيــذ عقــد النقــل، ويكــون مســؤولً عــا يلحــق الراكــب مــن أضرار بدنيــة 
وماديــة، وكذلــك الأضرار المترتبــة عــى التأخــر في الوصــول". هــذا النــص يُلقــي عــى عاتــق الناقــل 
التزامًــا بضــان الســامة لمصلحــة الراكــب، ويجــد هــذا الالتــزام أساســه في أن الراكــب يُســلّم قيــاده 

ــا وضرورة  ــان مهامه ــياحة، وبي ــب الس ــف مكات ــى تعري ــفر ع ــياحة والس ــب الس ــم مكات ــأن تنظي ــنة 1982، بش ــم 7 لس ــون رق ــر القان ــث اقت حي 	1
الحصــول عــى ترخيــص قبــل فتحهــا، ومتطلبــات الحصــول عــى ترخيــص مــن الــوزارة المختصــة. أمــا القانــون رقــم 6 لســنة 2012، بشــأن تنظيــم 
الســياحة فقــد انصــبّ أساسًــا عــى ترخيــص المنشــآت الفندقيــة والســياحية والإرشــاد الســياحي، ســواء مــن حيــث الــروط وإجــراءات الترخيــص، 
أو التزامــات المرخــص لــه، أو التنــازل عــل الترخيــص ونقلــه، وإلغائــه وتصنيــف المنشــآت الســياحية، والإرشــاد الســياحي والقــرار الأمــري رقــم 
36 لســنة 2014، كان موضوعــه تنظيــم الهيئــة العامــة للســياحة التــي مــن بــن أهدافهــا تنميــة الســياحة وتنظيمهــا وترويجهــا والإشراف والرقابــة عــى 
جميــع أوجــه النشــاط الســياحي والعمــل عــى إظهــار الســات الحضاريــة والثقافيــة والفنيــة والســياحية للدولــة، وفي نفــس الســياق جــاء القانــون رقــم 
ــا عــى تنظيــم تراخيــص المنشــآت الفندقيــة والســياحية  20 لســمة 2018، بشــأن تنظيــم الســياحة، الــذي ألغــى القانــون رقــم 6 لســنة 2012، محتويً
ــات والجــزاءات  ــات الســياحية والعقوب ــات والفعالي ــات الســياحية ومكاتــب تنظيمهــا وتنشــيط المهرجان ــات والفعالي والأنشــطة الســياحية والمهرجان
الإداريــة. فهــذه التشريعــات هامــة للغايــة مــن حيــث أنهــا تهيّــئ البنيــة التحتيــة اللازمــة لممارســة النشــاط الســياحي وتنميــة وتعزيــز قدراتــه لكنهــا لا 
تتطــرق بــأيّ حــال لتنظيــم العلاقــة بــن مكاتــب الســياحة وعملائهــا ســواء فيــا يتعلــق بمحتــوى العقــد الــذي يربــط بــن الطرفــن، أو بالمســؤولية 

المدنيــة المترتبــة عــن الإخــال بالالتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد.
ــون القطــري، وزارة التجــارة  ــة المســتهلك في القان ــم القانــوني لحماي راجــع: في تفصيــات حــق المســتهلك في الصحــة والســامة، فاتــن حــوّى، التنظي 	2

ــا. ــا بعده ــر، LexisNexis، 2019، ص 79 وم ــة قط ــة بدول والصناع
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ــذه  ــا1. ه ــذي يســيطر عــى الأشــخاص والأدوات المســتخدمة في تنفيذه ــل ال ــة للناق خــال الرحل
العلــة تتوافــر كذلــك بالنســبة لوكيــل الســياحة الــذي يتــولّ وضــع برنامــج الرحلــة ويقــوم بتنفيــذه، 
بنفســه أو بواســطة أشــخاص يختارهــم، ويقتــر دور المســافر عــى تلقــي توجيهــات القائمــن عــى 

تنفيــذ البرنامــج الذيــن يأخــذون عــى عاتقهــم اتخــاذ كل مــا يلــزم لضــان ســامته.

ــى  ــد ع ــر العق ــري "لا يقت ــدني القط ــون الم ــن القان ــادة 172/2 م ــص الم ــا لن ــه طبق ــرًا فإن )جـ( وأخ
إلــزام المتعاقــد بــا ورد فيــه، ولكــن يتنــاول أيضًــا مــا هــو مــن مســتلزماته، وفقًــا للقانــون والعــرف 
والعدالــة بحســب طبيعــة الالتــزام"، ويــرى الفقــه أن الالتــزام بضــان الســامة يُعــدّ مــن مســتلزمات 
العقــد الســياحي. فالســائح الــذي يســعى إلى الحصــول عــى المتعــة والترفيــه إنــا يفعــل ذلــك، وهــو 
ــل الســياحي( ســيتخذ  ــد معــه )الوكي ــة؛ لأن المتعاق ــاء الرحل ــأذى أثن ــن يُصــاب ب ــه ل عــى يقــن أن
جميــع الوســائل التــي تضمــن ســامته، ولا يســتطيع الوكيــل أن ينكــر عليــه ذلــك بادّعــاء أن إرادتــه 
ــون  ــي يفرضهــا القان ــد الت لم تنــرف إلى ضــان الســامة؛ لأن هــذا الضــان مــن مســتلزمات العق
والعــرف والعدالــة. فالقانــون والعدالــة لا يســمحان أن يعــود الســائح مــن رحلتــه جثّة هامــدة، أو أن 
يلحقــه أذىً في ســامته البدنيــة، فالســامة لا تقــلّ أهميــة عــن المتعــة والتســلية والانتقــال والترفيــه2.

ــياحة  ــل الس ــزام وكي ــى الت ــياحة ع ــن الس ــصّ في تقن ــد ن ــي ق ــرع الفرن ــه إذا كان الُم ــول: إن ــة الق وجمل
بضــان ســامة العميــل، فــإن هــذا الالتــزام يمكــن اســتنباطه في القانــون القطــري اعتــادًا عــى القواعــد العامــة 
في نظريــة العقــد، وقواعــد قانــون حمايــة المســتهلك، وبالقيــاس عــى عقــد النقــل خاصــة نــص المــادة 200 مــن 

قانــون التجــارة القطــري3. 

المطلب الثاني: طبيعة الالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة

يجــري الفقــه عــى تقســيم الالتزامــات العقْديــة - حســب مــدى التــزام المديــن بتحقيــق النتيجــة التي يســعى 
إليهــا الدائــن - إلى: التــزام بنتيجــة Obligation de résultat، وفيــه يتعهّــد المديــن بتحقيــق نتيجــة محــددة إذا 
فشــل في الوصــول إليهــا حتــى تقــوم مســؤوليته، والتــزام ببــذل عنايــة Obligation de moyens، لا يتعهّــد 

وفي عقــد النقــل البحــري يلتــزم الناقــل كذلــك بضــان ســامة المســافر، حيــث تنــص الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 179 مــن القانــون رقــم 15 لســنة  	1
ــاة  ــل أن الوف ــت الناق ــفر، إلا إذا أثب ــاء الس ــرح أثن ــه بج ــافر وإصابت ــاة المس ــد وف ــل عن ــأل الناق ــري: "ويس ــري القط ــون البح 1980، بإصــدار القان

ــغ جــزافي". ــل مــن هــذه المســؤولية أو تحديدهــا بمبل ــاء الناق ــاق عــى إعف ــع باطــاً كل اتف ــه، ويق ــي عن ــة نتجــت عــن ســبب أجتب أو الإصاب
ــامة في  ــان الس ــزام بض ــد، الالت ــاح فاي ــد الفت ــد عب ــد فاي ــي، المرجــع الســابق، ص 175، عاب ــد ع ــد الرحمــن محم ــى، جمــال عب ــس المعن ــر: في نف انظ 	2
ــة في القانــون المــري والقانــون الفرنــي، 2006، فقــرة 35 ومــا بعدهــا، ص 32  ــة المســتهلك، دراســة مقارن عقــود الســياحة في ضــوء قواعــد حماي

وما بعدهــا.
ــاء تنفيــذ عقــد النقــل، ويكــون مســؤولً عــا يلحــق  ــه: "يلتــزم الناقــل بســامة الراكــب أثن تنــصّ المــادة 200 مــن قانــون التجــارة القطــري عــى أن 	3

ــى التأخــر في الوصــول. ــة ع ــك الأضرار المترتب ــة، وكذل ــة أو مادي ــن أضرار بدني ــب م الراك
 ويبــدأ التــزام الناقــل بســامة الراكــب مــن الوقــت الذي يــرع فيــه الراكب بدخــول وســيلة النقــل وينتهــي في اللحظة التــي ينفصل فيهــا الراكــب عنها.

ومع ذلك يلتزم الناقل بالتزام عام بسلامة الراكب أثناء تواجده في المكان المعد لاستقبال الراكب تمهيدًا لتنفيذ النقل".



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر50

بمقتضاهــا المديــن بالوصــول إلى النتيجــة التــي يســعى إليهــا الدائــن، وإنــا فقــط ببــذل الجهــود التــي تــؤدّي إلى 
تحقيقهــا، فــإذا بــذل هــذه الجهــود فقــد أوفى بالتزامــه، بــرف النظــر عــن تحقيــق النتيجــة مــن عدمــه1. 

وتبــدو أهميــة هــذا التقســيم في تحديــد مــدى ضرورة الخطــأ لقيــام المســؤولية العقْديــة. ففــي الالتــزام بتحقيق 
نتيجــة لا يلــزم أن ينســب إلى المديــن خطــأ حتــى تقــوم مســؤوليته، إنــا تقــوم المســؤولية بمجــرد عــدم تحقيــق 
ــة تقصــر ينســب إلى المديــن، ولا يســتطيع هــذا الأخــر أن يتخلــص  النتيجــة المتفــق عليهــا، ولــو لم يكــن ثمّ
مــن عــبء المســؤولية إلا إذا أثبــت أن عــدم تحقــق النتيجــة يرجــع إلى ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، أمــا إذا كان 
محــل الالتــزام هــو بــذل العنايــة فــإن تخلــف النتيجــة التــي كان الدائــن يســعى إليهــا لا يكفــي لقيــام مســؤولية 
المديــن، بــل يجــب أن يقــدم الدليــل عــى أن عــدم تحقــق النتيجــة إنــا يرجــع إلى خطــأ المديــن متمثــا في تقصــره 
ــا  ــي وُجــد فيه ــة الت ــل الظــروف الخارجي ــو وُجــد في مث ــاد، ل ــا الرجــل المعت ــي كان يبذله ــة الت ــذل العناي في ب

المديــن، وعــبء إثبــات هــذا التقصــر يقــع عــى الدائــن.

فإلــــى أيّ من نوعي الالتزام ينتمي التزام الوكيل السياحي بضمان سلامة المسافر أو العميل؟

أولً: في فرنسا

كانــت المــادة 12 مــن القانــون رقــم 627 الصــادر في 11 يوليــو 1975 الخــاص بتحديــد شروط مبــاشرة 
الأنشــطة الخاصــة بتنظيــم الرحــات، والإقامــة تجعــل مــن يــارس هــذه الأنشــطة مســؤولً عــن كل إخــال 
ــى  ــى وجــه الخصــوص ع ــع الحــرص ع ــك م ــة، وذل ــا بعناي ــي يجــب أن ينفذه ــات الت ــن الالتزام ــزام م بالت
ــة الســياحة والســفر  ــزام وكال ــه والقضــاء عــى أن الت ســامة المســافرين2. وفي ظــل هــذا النــص اســتقرّ الفق
ــة  ــة لا تقــوم - حــال إصاب ــة فقــط3، ولذلــك فــإن مســؤولية الوكال ــذل عناي بضــان ســامة العمــاء محلــه ب
الســائح بــرر جســاني - إلا إذا قــام هــذا الأخــر بإثبــات الخطــأ، هــذا الخطــأ يختلــف بحســب مــا إذا كانــت 
الوكالــة قــد لجــأت إلى متعهّديــن محليــن لتنفيــذ كل أو بعــض التزاماتهــا، أو أنهــا قامــت بتنفيــذ برنامــج الرحلــة 
ــار متعهــد  ــة الأولى يمكــن أن يتخــذ الخطــأ إحــدى صورتــن: إمــا الخطــأ في اختي كامــاً بنفســها. ففــي الحال
لا يتوفــر عــى القــدر الــازم مــن الكفــاءة4، وإمــا الخطــأ في رقابــة المتعهــد للتحقــق مــن قيامــه بتنفيــذ المهمــة 

1	 V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chenede, Les obligations, précis Dalloz, 12ème éd., 2018, n° 577 ; M. Fabre-Magnan, 
Droit des obligations. Tome 1 : Contrat et engagement unilateral, op. cit., p. 494 et ss. ; P. Jourdain, Les principes de la 
responsabilité civile, Dalloz, 9ème éd., 2014, p. 53 et ss. ; Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 
L.G.D.J., Lextenso, 10ème éd., 2018, n°939 et ss.

2	 L’article 127 de la loi, n° 75-627 du 11 juillet 1975, aux termes duquel, le titulaire de l’agrément ou de la licence » répond 
de tout manquement à l’une de ses obligations, dont il est tenu de s’acquitter avec diligence, en veillant notamment à la 
sécurité des voyageurs «.

3	 V-Gulphe, conclusions sous Cass. 1ère Civ., 23 février 1983, J.C.P. 1983, II, 19967 ; J. Huet, vive les vacances, mais bonjour 
les dégâts, Observations RTD Civ., 1986, p. 356 ; C.A. Versailles, 31 mai 1996, Recueil Dalloz, 1997, p. 229, note Y. Dagorne-
Labbe ; C.A. Paris, 4 et 7 mars 1997, Recueil Dalloz, 1998, p. 7, note Y. Dagorne-Labbe ; C.E 21 juillet 1995, Recueil Dalloz, 
1996, p. 261.

4	 C.A. Angers, 3 avril 1973, Recueil Dalloz, 1973, p. 229, Somm., p.109, J.C.P. 1973, note Rodière. Cass. 1ère Civ., 15 oct. 
1974, Somm., p.13, J.C.P. 1975, II, 18071 bis.



51 المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر

المعهــودة إليــه بصــورة ســليمة1، أمــا في الحالــة الثانيــة؛ أي عندمــا تتــولى وكالــة الســياحة تنفيــذ البرنامــج كامــاً 
بنفســها، فــإن الخطــأ يتمثــل في عــدم اتخــاذ الاحتياطــات اللّازمــة لضــان ســامة المســافرين. ورغــم أن القــرار 
الــوزاري الصــادر في 14 يونيــو 1982 قــد نــص في المــادة الأولى مــن ملحقــه عــى مــا يشــبه الالتــزام بتحقيــق 
نتيجــة عــى عاتــق وكالــة الســياحة فيــا يتعلّــق بالتنظيــم الجيّــد للرحلــة والإقامــة والتنفيــذ الجيّــد لــكل ذلــك، 

ا عــى ضرورة توافــر الخطــأ لقيــام المســؤولية2. إلا أن الــرأي ظــلّ مســتقرًّ

لكــن المحاكــم مــا لبثــت أن خرجــت عــى مقتضيــات الالتــزام ببــذل عنايــة وذلــك عــن طريــق التوســع 
في الاعــراف بالخطــأ في جانــب وكالــة الســياحة3، وعــدم الســاح لهــا بالتخلــص مــن المســؤولية، إلا بإثبــات 
ــن  ــن التقن ــن 1147، 1148 م ــصّ المادت ــق تأســيس المســؤولية عــى ن ــك عــن طري ــي، وذل الســبب الأجنب
ــض  ــى بع ــد انته ــك فق ــر 2016. ولذل ــادر في 10 فبراي ــوم 131 الص ــى المرس ــه بمقت ــل تعديل ــدني، قب الم
الــراح إلى القــول بــأن المحاكــم، رغــم تأكيدهــا أن التــزام وكالــة الســياحة محلــه بــذل عنايــة، إلا أنهــا تكتفــي 
ــا - حـــــولت التــزام  بالقليــل للســاح للعميــل بالرجــوع عليهــا بدعــوى المســؤولية، ولذلــك فإنهــا - واقعيً

الوكـــــالة إلى التــــــزام بتحقيــق نتيجة4.

ــم 645 الصــادر في  ــون رق ــى القان ــت بمقت ــم 627 لســنة 1975 ألغي ــون رق ــن القان ــادة 12 م لكــن الم
ــات  ــة لا تخضــع لإثب ــو ســنة 1992، الــذي ألقــى عــى عاتــق وكالات الســياحة مســؤولية موضوعي 13 يولي
ــل  ــذي أدخ ــو 2009 ال ــادر في 22 يولي ــم 888 الص ــون رق ــى القان ــاه بمقت ــذا الاتج ــد ه ــم تأكّ ــأ5. ث الخط
ــام  ــولّ القي ــوي يت ــي أو معن ــأن "كل شــخص طبيع ــي تقــي ب ــادة L211-16 الت ــص الم ــن الســياحة ن في تقن
ــوة  ــؤولً بق ــون مس ــة( يك ــع الرحــات والإقام ــم وبي ــادة L211-1 )تنظي ــا في الم ــطة المنصــوص عليه بالأنش
القانــون في مواجهــة المشــري عــن التنفيــذ الجيــد للالتزامــات التــي يرتّبهــا العقــد، ســواء أكان هــذا العقــد قــد 
أبــرم عــن بُعــد أم لم يــرم، وســواء كان منظــم الرحلــة قــد قــام بتنفيــذ الالتزامــات بنفســه أو بواســطة مــزوّدي 
خدمــات آخريــن، وذلــك دون إخــال بحــق المنظــم في الرجــوع عــى هــؤلاء المزوّديــن في حــدود مــا تســمح 

ــة"6.  ــات الدولي ــه الاتفاقي ب

1	 Cass. 1ère Civ., 15 décembre 1969, D. 1970, 326, note Couvrat, 29 mai 1980, Bull. Civ., I, n°163, 23 février 1983, D. 1983, 
p. 481, note Couvrat, J.C.P. 1983, II, 19967, concl, Gulphe ; RTD Civ., 1984, p. 322, obs. G Durrry, 29 janv. 1991, D. 1991, 
I. R., p. 56.

2	 V. Y. Dagorne-Labbe, note précitée, Recueil Dalloz, 1992, p. 242.

3	 V. par exemple l’arrêt rapporté par Y. Dagorne-Labbe, note précitée, Recueil Dalloz, 1997, p. 229.

4	 Ph. Malaurie, L. Aynès, Droit civil – les contrats spéciaux, 3ème éd., Thémis Droit, P.U.F., 2018, n° 708 où ils écrivent: » les 
tribunaux disent souvent que l’agence est tenue d’une obligation de moyens ; en réalité, ils se contentent de si peu afin 
d’admettre le recours du client qu’il s’agit en fait d’obligation de résultat «.

5	 V. L’article 22 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992.

وهذه الصياغة هي نفسها التي وردت في المرسوم رقم 1717 الصادر في 20 ديسمبر 2017. 	6
وانظــر: القانــون المغــربي المذكــور ســلفًا، رقــم 16-11، المتعلــق بتنظيــم مهنــة وكيــل الأســفار، نــص المــادة 20 التــي تقــي بأنــه " يُعتــر كل شــخص 
ذاتي أو اعتبــاري يقــوم بالعمليــات المنصــوص عليهــا في المــادة 1 أعــاه، مســؤولً إزاء زبائنــه عــن حســن تنفيــذ الالتزامــات الناتجــة عــن العقــد، ســواء 

كان عليــه أن ينفذهــا  شــــخصيًا أو بواســطة مقدمــي خدمــات آخريــن، دون المســاس بحقــه في الرجــوع عليهــم".
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فالمســؤولية الموضوعيــة )بقــوة القانــون كــا يقــول النــص(، لا يمكــن أن تُبنــى إلا عــى التــزام مُــدّد محلّــه 
تحقيــق نتيجــة، وهــذا هــو الــرأي الــذي اســتقرّ عليــه الفقــه والقضــاء الفرنســيان1.

ثانيًا: في القانون القطـري

لا يوجد نص تشريعي، ولم نعثر على حكم قضائي يحدّد طبيعة الالتزام بضمان السلامة الذي يثقل وكالة السياحة 
ا من الاحتكام إلى المعيار العام  والسفر في مواجهة العُملاء الذين تبيع لهم برامج السفر والسياحة؛ ولذلك لا نرى بُدًّ

في تحديد طبيعة الالتزامات العقْدية، ومحاولة تطبيقه على التزام وكالة السياحة بضمان سلامة العملاء.
المتعاقدين  ــاق  ــف ات ــوء  ض عــى  أولً  ــتــحــدّد  تُ الــتــعــاقــدي  ــزام  ــت الال طبيعة  أنّ  الفقه   ويـــرى 
)la volonté des parties(، فإذا لم يكن التعبير عن الإرادة على درجة كافية من الوضوح والتحديد، فإن المعيار 
الثاني يتمثل في تحليل موضوع الالتزام2،بحيث يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة كل التزام لا يحتمل تنفيذه أيّ تدرّج؛ أي 
لا يتصوّر فيه أن يتعهّد المدين فقط ببذل الجهد لتحقيق النتيجة التي يصبو إليها الدائن، وذلك كالالتزام بإعطاء 
البيع، وكذلك الالتزام بالامتناع عن  الثمن في عقد  نقل ملكية شيء أو ترتيب حق عيني عليه، أو الالتزام بدفع 
عمل كالالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة، وأيضا يعد من صوره الالتزام بعمل كالالتزام بتسليم المبيع والالتزام 
بردّ الشيء الُمودَع، على أن أغلب الالتزامات بعمل لا يسعف هذا المعيار في تحديد طبيعتها؛ ولذلك يتمّ اللجوء إلى 
المعيار الثالث الذي يقوم على تحليل ظروف تنفيذ الالتزام3، فيُنظر إلى درجة احتمال النتيجة المنتظرة من هذا التنفيذ 
l’aléa de l’exécution ، فإذا كانت النتيجة يُلابسها الاحتمال - كما في الالتزام بعلاج مريض - كان الالتزام 

محلّه بذل عناية، وعلى العكس، فإنه إذا كانت النتيجة مؤكّدة لا يُلابسها الاحتمال، فإنّ الالتزام يكون محلّه تحقيق 
نتيجة كالتزام الناقل بتوصيل البضاعة أو المسافر سليمً إلى وجهة الوصول4. ويستقي الفقه من تحليل ظروف التنفيذ 
معيارًا آخر يتعلّق بطبيعة دور الدائن في التنفيذ )le rôle du créancier dans l’exécution(، فإذا كان دور 
الدائن إيجابيًّا، فإن ذلك يعني أن المدين لا يُسيطر بشكل تام على التنفيذ فيكون التزامه ببذل عناية، وعلى العكس 
التزامًا  التزامه  يعتبر  أن  طبيعيًّا  فيكون  التنفيذ،  على  التامة  السيطرة  له  المدين  أن  يعني  للدائن  السلبي  الدور  فإن 

بتحقيق نتيجة5. 

1	 Cass. 1ère Civ., 03 mai 2000, n°97-20°329-LPA, 16 oct. 2001, p.16, note Roland, Cass. 1ère Civ., 27 juin 2018, legifrance.gouv.
fr ; G. Gory, note sous Cass. Civ., 1ère, 13 décembre 2005, Gaz. Pal. 2007, 3236, A. Dagorne-Labbe, op. cit. n°65, p. 38 et 39.
V. aussi, Cass. Civ. 1ère, 09 avril 2009, D. 2016, p. 35, obs. P. Brun et Q. Gout, R.T.D. Civ., 2015, p. 625, obs. P. Jourdain, 
Cass. Civ. 1ère, 28 septembre 2016, D. actualités, 14 octobre 2016, obs. N. Kilgus.

2	 L’analyse de l’objet de l’obligation.

3	 L’analyse des circonstances de l’exécution de l’obligation.

4	 V. F. Grua, Les effets de l’aléa et la distinction des contrats aléatoires et les contrats commutatifs, RTD Civ., 1987, p. 263 
et ss.

في استعراض هذه المعايير وتحليلها انظر: 	5
P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 55 et ss.
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يتعيّ  الالتزام  أن هذا  نعتقد  فإننا  المسافرين،  السياحة بضمان سلامة  التزام وكالة  المعايير على  فإذا طبّقنا هذه 
اعتباره التزامًا بتحقيق نتيجة وسندنا في ذلك ما يلي:

)  أ  ( أنه وإنْ كان الغالب ألاّ يتمّ التعبير عن طبيعة هذا الالتزام بضمان السلامة بشكل صريح، إلاّ أنه من السائغ 
تمامًا افتراض اتّاه النية إلى اعتباره التزامًا بتحقيق نتيجة نيّة العميل بلا شكّ؛ لأنّه وإن كان حريصًا على 
الحصول على المتعة والترفيه، فإنّ لديه حرصًا أكبر على ضمان سلامته، ونيّة الوكيل الذي لا يجوز له أن 
يتنصّل من التزامه المحدّد بضمان سلامة العُملاء؛ لأنه مهني محترف يملك من الخبرة ما يجعله يلتزم بضمان 
سلامة العُملاء الذين يتعاقد معهم. والواقع أن الالتزام بضمان السلامة يكون عديم الجدوى إذا لم يُنظَر 
إليه على أنه التزام بتحقيق نتيجة. فالقول بأنه التزام ببذل عناية يُؤَدّي إلى إلِزام الدائن )السائح( بإثبات 
خطأ المدين )الوكيل السياحي(، وهو ما يعني أن الالتزام لم يضف أيَّ جديد. فلا جدوى من وجوده ما 

دام لم يحقّق الحماية المرجوّة منه، وهي إعفاء الدائن من عبء إثبات خطأ المدين1.

)ب( وإلى جانب ذلك فإن الوكيل السياحي، هو مدين محترف، والسائح المتعاقد معه شخص لا خبرة له في مجال 
البرامج السياحية وكيفيّة تنفيذها؛ ولذلك فهو يضع ثقته في الوكيل السياحي، وينتظر منه أكثر مماّ يُنتظر 
من الشخص العادي، فهو يُنتظر منه عناية المهني الحريص، بعبارة أخرى فإن السائح يسلّم نفسه للوكيل 

السياحي، ويُنتظر منه أن يضمن له سلامته المطلقة.

)جـ( وثمّة اعتبار آخر يمكن التعويل عليه في تشديد التزام وكيل السياحي بضمان السلامة، واعتباره التزامًا 
تعلم  الأهمية،  من  درجة  على  اقتصادية  هي مشروعات  السياحة  وكالات  أن  في  يتمثل  نتيجة،  بتحقيق 
أن نشاطها محفوف بالمخاطر؛ ولذلك غالبًا ما تلجأ إلى إبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتها عمّ يُصيب 
عملائها من أضرار، فالوكيل السياحي لا يتحمّل العبء المالي للمسؤولية وإنما ينقُله - عن طريق عقد 
ن؛ لذلك يكون من السائغ تيسير حصول المضرور على التعويض، وذلك باعتبار التزام  التأمين - إلى الُمؤمِّ

الوكيل بضمان السلامة التزامًا بتحقيق نتيجة يؤدي إلى إعفاء المضرور من عبء إثبات الخطأ.

وبهذا الخصوص فإن المشرع الفرنسي جعل تأمين المسؤولية المهنية لوكلاء السياحة إجباريًا، حيث تنصّ 
المادة L 211-18-II-b من تقنين السياحة على أن من يتقدم للحصول على ترخيص لوكالة سياحية يجب 
أن يقدّم تأميناً يضمن النتائج المالية للمسؤولية المدنية المهنية2. فمنح الترخيص إذًا مشروط بأن يُقدّم من 

1	 V. dans le même sens, Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Base de données Dalloz 2018, Obligation 
de sécurité, n° 3124-143, où il écrit : » l’obligation de sécurité n’a de sens que si elle est de résultat, comme elle avait été 
envisagée à son origine, (pour le transport de voyageurs). La jurisprudence s’est orientée vers un retour à cette position 
en abandonnant diverses obligations de sécurité-moyens (et le régime de la défaillance contractuelle ».

انظر: في نفس المعنى، جمال عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص 179-178.
وفي نفــس المعنــى تنــص المــادة )4( مــن القانــون المغــربي 16-11 الخــاص بتنظيــم مهنــة وكيــل الأســفار، عــى اشــراط أن تثبــت الأشــخاص الاعتباريــة  	2
التــي تطلــب الحصــول عــى رخصــة وكيــل أســفار مــن صنــف منظــم )مــوزع أســفار( "توافرهــا عــى تأمــن عــن المســؤولية المدنيــة يضمــن التعويــض 

عــن الأضرار التــي يمكــن أن تلحــق بزبائنهــا بمناســبة مزاولتهــا لنشــاط وكيــل الأســفار أو الإخــال بتنفيــذ الالتزامــات الناتجــة عــن العقــد".
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يطلبه ما يفيد إبرام عقد تأمين يُغطي مسؤوليته المهنية. ولو خطا المشرع القطري هذه الخطوة، فإن ذلك 
سيقدّم ضمانة فعالة لوكالات السياحة من مخاطر التعويضات التي يمكن أن يحكم بها القضاء، وهو ما 
يشجع المحاكم على اعتبار التزامها بضمان السلامة التزامًا بتحقيق نتيجة، ويوفّر حماية كبيرة للسائحين.

)  د  ( وأخــرًا فــإن الخــاف حــول طبيعــة العقــد الــذي يربــط وكالــة الســياحة بالعميــل لا يجــوز أن يكــون 
لــه تأثــر عــى طبيعــة التــزام الأولى بضــان ســامة الثــاني، حتــى لــو اعتــر العقــد الــذي يربــط بــن 
ــادة 723  ــاد الم ــة الرجــل المعت ــذل عناي ــزم إلاّ بب ــل لا يلت ــال إن الوكي ــا يق ــة، ف الطرفــن عقــد وكال
مــدني قطــري؛ لأن الوكالــة هنــا مــن نــوع خــاص، ينظــر فيهــا إلى طبيعــة عمــل الوكيــل الســياحي، 
ــا متخصّصًــا، ينتظــر منــه الســائح أكثــر ممــا ينتظــره مــن غــره، فيجــب أن تكــون العنايــة  كونــه مهنيًّ
ــة للســائحين  ــل إلى ضــان الســامة المطلق ــي تتحل ــي الحريــص، والت ــة المهن ــه هــي عناي ــة من المطلوب

خــال مــدة تنفيــذ برنامــج الرحلــة الســياحية1.

خلاصة

نخلــص ممــا تقــدّم أنــه عــى الرغــم مــن اختــاف التنظيــم التشريعــي للعلاقــة بــن وكلاء الســياحة وبــن 
العمــاء في القانــون الفرنــي، يوجــد تنظيــم تفصيــي لهــذه العلاقــة عنــه في القانــون القطــري، حيــث تخضــع 
العلاقــة للقواعــد العامــة في نظريــة العقــد، فإنــه يمكــن مــع ذلــك القــول بــأن وكالــة الســياحة عندمــا تقــوم 
بتســويق البرامــج الســياحة التــي قامــت بتنظيمهــا، فإنهــا ترتبــط مــع العميــل الــذي يشــري هــذا البرنامــج 
ــي  ــرة الت ــوال الف ــل ط ــامة العمي ــا بضــان س ــا التزامً ــى عاتقه ــي ع ــياحة(، يُلق ــد الس ــمّى )عق ــد يس بعق
يســتغرقها تنفيــذ هــذا البرنامــج، وذلــك بغــض النظــر عــا إذا كانــت الوكالــة تقــوم بتنفيــذ البرنامــج بنفســها، 
أو تعهــد بتنفيــذه - كليــا أو جزئيًــا - إلى غيرهــا. هــذا الالتــزام بضــان الســامة محلــه تحقيــق نتيجــة، وهــو مــا 
ينعكــس بالــرورة عــى القواعــد التــي تحكــم مســؤولية وكالــة الســياحة عنــد الأضرار التــي تلحــق بالعملاء. 

وهــو مــا نقــوم بإيضاحــه مــن خــال دراســتنا في المبحــث الثــاني.

المبحث الثاني: المسئولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان السلامة 

إذا أخلّــت وكالــة الســياحة والســفر بالتزامهــا بضــان ســامة العميــل فترتــب علـــى ذلــك ضرر لحــق بهــذا 
الأخــر، فــإن ذلــك يثــر الحديــث عــن مســؤولية وكالــة الســياحة عــن تعويــض مــا لحــق الســائح مــن ضرر.

ونظــرًا؛ لأن وكالــة الســياحة تســتعين - في أغلــب الأحــوال - في تنفيــذ عقودهــا، خصوصًــا تلــك المتعلقــة 
بالرحــات الدوليــة، بمتعهّديــن محلّيــن يتولّــون تقديــم بعــض الأداءات إلى العُمــاء، فــإن ذلــك يثــر الســؤال 
ــة الســياحة، ومــا إذا كانــت مســؤولية شــخصية أم مســؤولية عــن فعــل غيرهــا.  عــن طبيعــة مســؤولية وكال

انظــر: في نفــس المعنــى، جمــال عبــد الرحمــن محمــد عــي، المرجــع الســابق، ص181، أشرف جابــر ســيد، عقــد الســياحة، دراســة مقارنــة في القانونــن  	1
ــا بعدهــا. ــة، القاهــرة، 2001، ص 86 وم المــري والفرنــي، دار النهضــة العربي
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ومــن جهــة أخــرى، فــإن الســؤال يُثــار عــن شروط قيــام مســؤولية وكالــة الســياحة وســوف نعالــج هذيــن 
الموضوعــن في مطلبــن عــى التــوالي.

المطلب الأوّل: طبيعة المسؤولية - بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية عن فعل الغير

ممـّـا لا شــك فيهــ أن وكال��ة الســياحة تك��ون مســؤولة عــن الخطــأ العقْــدي الــذي يقــع منهــا في تنفيــذ التزامها 
ــج  ــذ البرنام ــة الســياحة بنفســها بتنفي ــوم وكال ــا تق ــق هــذه المســؤولية عندم بضــان ســامة الســائح، وتتحق
الــذي قامــت بإعــداده وبيعــه للعميــل، كــا يتحقــق أيضًــا في الأحــوال التــي تقــوم فيهــا الوكالــة بتنفيــذ جــزء 
مــن البرنامــج عــن طريــق تابعيهــا. وفي عبــارة واحــدة، فإنــه إذا قامــت وكالــة الســياحة بتنفيــذ برنامــج الرحلــة 
ــد  ــل. فهــي المتعاق ــذي يقــع للعمي ــا فإنهــا تكــون مســؤولة مســؤولية شــخصية عــن الــرر ال ــا أو جزئيً كليً
مــع الســائح والمســؤول في مواجهتــه عــن أي ضرر يلحقــه أثنــاء تنفيــذ العقــد، ومــا ذلــك إلا تطبيــق لمــا تنــص 
عليــه المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة الفرنــي التــي تقــي بــأنّ كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يبــاشر 
ــع الرحــات والإقامــة، يكــون  ــم وبي ــادة L 211-1، ويُقصــد بذلــك تنظي ــات المنصــوص عليهــا في الم العملي

مســؤولً بقــوة القانــون في مواجهــة المشــري عــن التنفيــذ الجيــد للالتزامــات الناشــئة عــن العقــد... 1

ــة مســتعينة ببحــار مســؤول عــن  ــة بحريّ ــي نظمــت رحل ــة الســياحة الت ــأن وكال ــي ب ــك قُ ــا لذل وتطبيقً
المركــب، تكــون مســؤولة عــن الــرر الــذي أصــاب أحــد الســائحين بعضــة مــن ســمكة كبــرة قــام بصيدهــا، 
ووُضعــت خطــأ عــى ظهــر المركــب مــع الــركاب، ولا يمكــن لوكالــة أن تتخلــص مــن المســؤولية، إلاّ بإثبــات 
ــائحون  ــا الس ــرّض فيه ــياحية، وتع ــوكالات الس ــا إحــدى ال ــة نظّمته ــي2، وبخصــوص رحل ــبب الأجنب الس
لحــادث اختطــاف اســتمرّ أربــع ســاعات، قضــت محكمــة اســتئناف باريــس بأنــه، رغــم النهايــة الســعيدة لهــذا 
الحــادث، لكــن ذلــك لا ينفــي تعــرّض المشــاركين في الرحلــة للقلــق الشــديد ظنًــا بأنهــم قــد أخــذوا رهائــن؛ 
ولذلــك فــإن وكالــة الســياحة تكــون قــد أخلــت بالتزامهــا بضــان الســامة، ممــا يوجــب إلزامهــا بالتعويــض3.

ــة إلى  ــج الرحل ــذ برنام ــة بتنفي ــد الوكال ــا - أن تعه ــا آنفً ــا ذكرن ــة - ك ــب في الرحــات الدولي لكــن الغال
مقــدّم خدمــة محــيّ، ينفّــذ البرنامــج كلّــه أو جــزءًا معيّنـًـا منــه. فــإذا تعــرّض العميــل لــرر أثنــاء تنفيــذ الرحلــة 
وأراد الحصــول عــى حقــه في التعويــض فإنــه يصطــدم بأكثــر مــن صعوبــة. فهــو: مــن جهــة لا يعــرف شــيئًا 
عــن مقدّمــي الخدمــات المحليــن الذيــن تعهَــد إليهــم وكالــة الســياحة بتنفيــذ البرنامــج الســياحي، ويزيــد مــن 
هــذه الصعوبــة عائــق اختــاف اللغــة، وربــا اختــاف نظــم التقــاضي، ومــن جهــة أخــرى فــإن الســائح قــد 

يصطــدم بعائــق اختــاف القواعــد القانونيــة المنظّمــة للمســؤولية المدنيــة4.

1	 L’article L 211-1 alinéa 1er dispose que » toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 
L 211-16-1, est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat «.

2	 C.A. Paris, 16 fév. 2001, Recueil Dalloz, 2001, p. 2343. 
3	 C.A. Paris, 8 juin 2000, Recueil Dalloz, 200, p. 840 et ss. ; V. également, Cass. Civ. 1ère Civ, 12 juin 1985, Bull. Civ. I, n° 185  ; 

C.A. Paris, 5 Nov. 1962, Gaz. Pal. 1963, Bull. Civ. I, n° 37.

انظر: في عرض هذه الصعوبات، أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص 19. 	4
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وتلافيًــا لهــذه الصعوبــات، فقــد قــررت المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة الفرنــي مســؤولية وكالــة 
الســياحة عــن التنفيــذ الجيــد للالتزامــات التــي رتّبهــا العقــد الــذي أبرمتــه مــع العميــل )عقد الســياحة(، ســواءً 
تــمّ تنفيــذ هــذه الالتزامــات بمعرفتهــا أم بواســطة متعهّــدي خدمــات آخريــن، ودون إخــال بحقّهــا في الرجوع 
عــى هــؤلاء المتعهّديــن1، وهــو مــا أثــار الســؤال عــن طبيعــة المســؤولية التــي تثقــل وكالــة الســياحة بســبب 
ــة  ــه الوكال ــذي باعت ــذه للبرنامــج ال ــدى تنفي ــن ل ــع بفعــل أحــد مقدمــي الخدمــات المحلي ــذي وق الــرر ال
ــض  ــرى البع ــره، في حــن ي ــل غ ــن فع ــة ع ــؤولية عقدي ــا مس ــض إلى اعتباره ــب البع ــث يذه ــل، حي للعمي

الآخــر أنهــا مســؤولية شــخصية لوكالــة الســياحة، وإن كنــا نميــل إلى ترجيــح الــرأي الأول.

أولً: المسؤولية العقْدية عن فعل الآخر

يــرى بعــض الفقــه أن الوكيــل الســياحي عندمــا يعهــد بتنفيــذ البرنامــج الســياحي كليًّــا أو جزئيًــا إلى بعــض 
مقدّمــي الخدمــات، فإنــه يكــون مســؤولً عــن الأضرار التي تلحــق الســائح بفعل هؤلاء الأشــخاص مســؤولية 
عقديــة عــن فعــل الغــر. فالوكيــل هو الــذي تعاقد مــع الســائح وكان يجــب أن يقــوم بتنفيــذ البرنامج الســياحي 
بنفســه، فــإذا قــام بإدخــال آخريــن في دائــرة العقــد وعهِــد إليهــم بتنفيــذ كل أو بعــض التزاماتــه، فإنــه يجــب أن 
يُســأَل عــن أخطائهــم بموجــب قواعــد المســؤولية العقْديــة عــن فعــل غيرهــا، وتجــد هــذه المســؤولية أساســها 
ــدني القطــري،  ــون الم ــن القان ــادة 259/2 م ــا الم ــري، وتُقابله ــدني الم ــون الم ــن القان ــادة 217 م ــص الم في ن
ــذي يقــع مــن أشــخاص  ــن أن يشــرط عــدم مســؤوليته عــن الغــش، أو الخطــأ الجســيم ال ــز للمدي ــي تجي الت
يســتخدمهم في تنفيــذ التزامــه. فمعنــى جــواز الاتفــاق عــى اســتبعاد المســؤولية أنهــا بمفهــوم المخالفــة تكــون 
ثابتــة في حالــة عــدم الاتفــاق عــى اســتبعادها2. وهــذه المســؤولية تثقــل كاهــل الوكيــل الســياحي ســواء اعتبرنــا 

العقــد الــذي يربطــه بالعميــل عقــد مقاولــة3، أو عقــد وكالــة4.

ويضيــف هــؤلاء الــراح أن بعــض أحــكام القضــاء الفرنــي، قــد أكّــدت مســؤولية وكالــة الســياحة عقديّــا عــن 

1	 L’agence de voyage » est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant 
du contrat … que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice 
de son droit de recours contre ceux-ci… «.

انظــر: في نفــس المعنــى، جمــال عبــد الرحمــن محمــد عــي، المرجــع الســابق، ص184 ومــا بعدهــا، أشرف جابــر ســيد، المرجــع الســابق، ص108 ومــا  	2
بعدهــا. وانظــر في الأخــذ بالمســؤولية العقديــة عــن فعــل الآخــر في القانــون القطــري، جابــر محجــوب عــي، النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الأول، 

ــة القانــون جامعــة قطــر، 2016، ص387 ومــا بعدهــا. ــون القطــري، مطبوعــات كلي ــزام في القان مصــادر الالت
وانظر في الأخذ بهذه المسؤولية في القانون الفرنسي:

G. Viney et P. Jourain, « Les conditions de la responsabilité », in Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin, L.G.D.J., 
3ème éd, 2006 ; E. Berry, Le fait d’autrui, thèse, Poitier, 2003 ; G. Viney, Les conditions de la responsabilité contractuelle 
du fait d’autrui, Obs. sous Civ. 3ème, 11 mai 2006, et Com. 10 mai 2006, R.D.C., 2006/4, p. 1214 ; M. Fabre-Magnan, Droit 
des obligations. Tome 1 : Contrat et engagement unilateral, op. cit., p. 712 et ss.

وذلــك تطبيقًــا لنــص المــادّة 701 مــن القانــون المــدني القطــري، التــي تنــصّ عــى أنــه: "1-يجــوز للمقــاول أن يَــكِلَ تنفيــذ العمــل في جملتــه أو جــزء منــه  	3
إلى مقــاول مــن الباطــن إذا لم يمنعــه مــن ذلــك شرط في العقــد، أو لم يكــن مــن شــأن طبيعــة العمــل أن تكــون شــخصية المقــاول محــلّ اعتبــار. 2- ومــع 

ذلــك تبقــى التزامــات المقــاول الأصــي قبــل رب العمــل قائمــة، ويكــون مســؤولً قِبَلــهُ عــن أعــال المقــاول مــن الباطــن".
طبقًــا للــادة 1/728 مــدني قطــري، التــي تقــي بأنــه: " إذا أنــاب الوكيــل غــره في تنفيــذ الوكالــة دون أن يكــون مرخّصًــا لــه في ذلــك، كان مســؤولً  	4

عــن عمــل النائــب، كــا لــو كان هــذا العمــل قــد صــدر منــه هــو، ويكــون الوكيــل ونائبــه في هــذه الحالــة متضامنــن في المســؤولية ".
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فعــل مقدمــي الخدمــات الذيــن لجــأت إليهــم لتنفيــذ التزاماتهــا الناشــئة مــن عقــد الســياحة. حيــث قُــي بــأن "وكالــة 
الســياحة المعروفــة باســم Voyage-conseil تأخــذ عــى عاتقهــا، مبــاشرة، ذات مســؤولية مقدّمــي الخدمــات الذيــن 
لجــأت إليهــم لتنفيــذ العقــد المــرم بينهــا وبــن الســيدة )ل( والتــي يتعــنّ تعويضهــا عــن فقــد حقائبهــا الــذي حــدث 
ــزام بضــان الســامة،  ــي بالالت ــن إخــال الفندق ــياحة ع ــة الس ــي بمســؤولية وكال ــا قُ ــل"1. ك ــة النق ــاء عملي أثن
ولذلــك تكــون الوكالــة مســؤولة عــن إصابــة طفــل أثنــاء حفــل ليــي أقامــه الفنــدق الــذي عهــد لــه الوكيل الســياحي 
بتنظيمــه2. وأخيـرًا ف��إن المس��ؤولية العقْدي��ة عـن� فع��ل الآخر، تأكّــدت بصــدور القانــون رقــم 645 الصــادر في 13 
ــود  ــع عق ــات بي ــاشر عملي ــوي يب ــي أو معن ــه عــى أن كل شــخص طبيع ــادة 13 من ــد في الم ــذي أكّ ــو 1992، ال يولي
البرامــج الســياحية، يكــون مســؤولً بقــوة القانــون في مواجهــة المشــري، عــن حســن تنفيــذ الالتزامــات الناتجــة عــن 
العقــد، ســواءً قــام بتنفيذهــا بنفســه، أم بواســطة مقدّمــي الخدمــات دون إخــال بحقــه في الرجــوع عــى هــؤلاء3.

ثانيًا: المسؤولية الشخصيـة
ــة  ــؤولية الموضوعي ــب إلى أن المس ــن، يذه ــت الراه ــي في الوق ــه الفرن ــب في الفق ــرأي الغال ــى أن ال ع
الملقــاة عــى كاهــل وكالــة الســياحة والســفر بمقتــى المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة، هــي مســؤولية 

ــتقلّة. ــخصية ومس ــة ش موضوعي
أمّــا عــن كــون المســؤولية موضوعيــة )responsabilité objective(؛ فذلــك لأن الالتــزام الملقــى عــى عاتــق  -

وكالــة الســياحة بضــان ســامة العميــل محلّــه تحقيــق نتيجــة، ولذلــك يكفــي أن يثبــت الســائح أن ضررًا لحقــه 
أثنــاء تنفيــذ برنامــج الرحلــة لتقــوم مســؤولية وكالــة الســياحة، دون حاجــة لإثبــات أن خطــأ مــا قــد وقــع منهــا4.

ــا5، رغــم أن  - ــل غيره ــة عــن فع ــة شــخصية وليســت مســؤولية عقدي ــا عــن كونهــا مســؤولية عقدي وأمّ
ــرع أراد  ــك لأن الم ــه؛ فذل ــد نفس ــر المتعاق ــد بواســطة شــخص غ ــذ العق ــال تنفي ــع ح ــد وق ــرر ق ال
تكري��س المس��ؤولية عل�ى رأس وكالةــ الســياحة، دون أن يس��مح له�ـا بأــن تتنصّ��ل منه��ا، اســتنادًا إلى وجــود 

ــذ6. ــام مســؤولية المنفّ ـًـا كان يحــول دون قي ســبب أي

1	 Cass.  Civ., 10 mai 1989, Resp. Civ. et ass., 1989, n° 264 ’Gaz. Pal. 1989-2-126.

2	 Cass. 1ère Civ. 15 janv. 1991, D. 1992, p. 242 et ss.

انظر: أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص 112. 	3
ولذلك فإن نص المادة L 211-16 يجعل الوكالة مسؤولة بقوّة القانون، في مواجهة المشتري عن التنفيذ الجيد لالتزاماتها الناشئة من العقد. 	4

5	 C’est une responsabilité contractuelle personnelle de l’agence de voyage et non une responsabilité contractuelle du fait 
d’autrui.

كأن تكون القوانين المحلية لدولة المنفّذ لا تسمح بقيام مسئوليته إلا بإثبات الخطأ في جانبه، استنادًا إلى كونه ملتزما ببذل عناية فقط. 	6
V. en ce sens, A. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, Répertoire de droit commercial, Base de données Dalloz, 2016, avec 
mise à jour en 2018, n°65, C. Gory, note sous Civ. 1ère, 13 déc. 2005, Gaz. Pal. 2007, 3236, où il écrit : » le législateur a 
instauré à la charge de l’agence de voyage, une responsabilité objective et directe, se traduisant par une obligation de 
sécurité de résultat incombant à l’agent personnellement qui doit offrir au voyageur toutes les garanties pour voyager sain 
et sauf «. G. Teissonnière, La responsabilité des agences de voyage en ligne après l’adoption de l’article 15 de LGEN, Gaz. 
Pal. 2006, doctrine, 815, J. Y. Maréchal, note sous Civ. 1ère, 02 nov. 2005, D. 2006, 1016, P.P.Y., Droit de tourisme, n° 71, 
103, Lachassagne, note sous Civ. 1ère 16 fév. 1999, J.C.P. 2000, II. 10323 ; en sens contraire, V. G. Viney, obs. J.C.P., 1992, 
I, 3625, n° 19, F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, contrats civils et commerciaux, 9ème éd. Précis Dalloz, n° 687, M. 
Poumarède, note sous Civ. 1ère, 02 nov. 2005, J.C.P., 2006, II, 10018.
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وأمّــا عــن كونهــا مســؤولية مســتقلّة )une responsabilité autonome(؛ فذلــك لأنهــا لا ترتبــط  -
ــة بمســؤولية مقــدّم الخدمــة الــذي وقــع الــرر بفعلــه1، ولذلــك فــإن مســؤولية وكالــة الســياحة تظــلّ  البتّ
موضوعيــة لا تخضــع لإثبــات الخطــأ، ولــو كان مقــدم الخدمــة الــذي أحلّتــه محلهــا في التنفيــذ لا يلتــزم إلاّ ببــذل 
عنايــة2، كــا أن وكالــة الســياحة تلتــزم بتعويــض مــا وقــع للســائح مــن ضرر، حتــى لــو كان هــذا الــرر لا 
يجــب تعويضــه وفقًــا للقانــون المحــي الــذي يخضــع لــه مقــدّم الخدمــة، أو كانــت قواعــد هــذا القانــون أقــل 
محابــاة للمــرور مــن قانونــه الوطنــي )القانــون الفرنــي(. وزيــادة عــى ذلــك، فــإن مبلــغ التعويــض يقــدّر 

ــا للقانــون المحــي للدولــة التــي وقــع فيهــا الحــادث3. ــا لقواعــد القانــون الفرنــي وليــس وفقً وفقً

ثالثًا: رأينا الخاص

ونحــن مــن جانبنــا نعتقــد أن مســؤولية وكالــة الســياحة عــن الــرر الــذي يلحــق بالســائح، هي مســؤولية 
ــام المســؤولية  ــط بقي ــك مســؤولية مســتقلة لا ترتب ــات الخطــأ، وهــي كذل ــا إلى إثب ــاج قيامه ــة لا يحت موضوعي

الشــخصية لمــن عهــد إليــه وكيــل الســياحة بتنفيــذ التزاماتــه.

ــه يكــون مســؤولً عــن  ــه، فإن ــذ التزامات ــد إلى غــره بتنفي ــا يعه ــل الســياحي عندم ــد أن الوكي ــا نعتق لكنن
الــرر الــذي يحدثــه غــره مســؤولية عقديــة عــن فعــل غــره. فالمديــن يُســأل عــن الخطــأ الــذي يرتكبــه الغــر 
كــا لــو كان صــادرًا منــه شــــخصيًا. فكــون أن التنفيــذ لم يحــدث بفعــل المديــن لا يغــر في شيء نظام المســؤولية، 
فحــق المــرور في التعويــض ينشــأ مــن الإخــال بالالتــزام بــرف النظــر عــن الشــخص الــذي ينســب اليــه 
ــزام  ــزام: )الت ــة الالت ــف عــى طبيع ــق المــرور يتوق ــع عــى عات ــذي يق ــات ال ــذا الإخــال، وعــبء الإثب ه
ببــذل عنايــة يجــب إثبــات الخطــأ، والتــزام بتحقيــق نتيجــة يكفــي إثبــات عــدم تحقّــق النتيجــة المتعهــد بهــا(، 
وليــس عــى شــخص مــن قــام بتنفيــذه. وبذلــك يمكــن القــول إنــه عــى مســتوى الواقعــة المنشــئة للمســؤولية، 
فــإن المســؤولية العقْديــة عــن فعــل غــره لا تقــدّم أي خصوصيــة مقارنــة بالمســؤولية التــي تنشــأ عــن الفعــل 
الشــخصي للمديــن4. ولذلــك لا يمكــن - في نظرنــا - اســتبعاد المســؤولية عــن فعــل غــره بدعــوى الرغبــة في 

1	 V. C. Gory, note sous T.G.I. Paris, 5 nov. 2005, Gaz. Pal. 2006, 1159 ; Cass. 1ère Civ., 27 juin 2018 (Arrêt n° 689), 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence,2/arrets,publies,2986/premiere,chambre_civile_3169/2018_8490/
juin_8760/689,27,39602.html

2	 Cass. 1ère Civ. 13 déc. 2005, Bull. Civ., I, n° 504, Gaz. Pal. 2007, n° 3236, note C. Gory ; RTD Civ., 2006, 329, obs. P. 
Jourdain, -V. C.A. Paris, 9 mai 2000, D. 2000, p. 840, note Y. Dagorne-Labbe, confirmée par Cass. 1ère Civ., 28 oct. 2003, 
Bull. Civ. I, n°219, D. 2004, p. 233, note Ph. Delebecque; J.C.P. 2004, II, 10006, note G. Lardeux.

ففــي هــذا الحكــم الأخــر أيــدت محكمــة النقــض وجــوب تعويــض الســائح عــاّ لحقــه مــن ضرر أدبي وفقًــا للقانــون الفرنــي، رغــم أن قانــون الدولــة 
التــي وقــع بهــا الحــادث لا يوجــب تعويــض مثــل هــذا الــرر.

V. également, Cass. 1ère Civ., 11 mars 2009, RD Transp. 2009 comm. 189, obs. J. Bon Garcin.

3	 Cass. 1ère Civ., 11 mars 2009, précité.

ــادة ــه الخصــوص لل ــى وج ــي، وع ــون الفرن ــياحة للقان ــة الس ــؤولية وكال ــت مس ــي، وأخضع ــون التون ــق القان ــة تطبي ــتبعدت المحكم ــث اس  حي
L211-16 من قانون السياحة التي تقرر المسؤولية الموضوعية.

4	 Pour une étude plus détaillée V. P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 121 et ss. ; V. aussi, Rev. 

Resp. Civ. et Assur, Numéro spécial consacré à la responsabilité du fait d’autrui (nov. 2000).
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ــة دون تنصلهــا مــن المســؤولية، اســتنادًا إلى وجــود  ــة الســياحة، والحيلول تكريــس المســؤولية عــى رأس وكال
ســبب يحــول دون قيــام مســؤولية غيرهــا المكلــف بالتنفيــذ؛ لأن المســؤولية العقْديــة عــن فعــل غيرهــا تــؤدّي إلى 

ذات النتائــج التــي تــؤدّي إليهــا المســؤولية الشــخصية1.

ــد  ــتنادًا إلى العق ــائح، اس ــق الس ــذي لح ــرر ال ــن ال ــياحة ع ــة الس ــؤولية وكال ــظ أن مس ــه يُلاح ــى أن ع
الــذي يربــط بينهــا، لا تحــول دون رجــوع الســائح عــى مقــدم الخدمــة بمقتــى قواعــد المســؤولية الموضوعيــة 
ــن  ــد ب ــود عق ــا بوج ــط تطبيقه ــي لا يرتب ــياحة، والت ــن الس ــن تقن ــادة L 211-16 م ــا في الم المنصــوص عليه
 )profesionnelle( ــة ــة )responsabilité légale( أو مهني ــؤولية قانوني ــي مس ــؤول، فه ــرور والمس الم

ــق عــى المتعاقــد وغــر المتعاقــد. تطب

 ،2 2015 ديســـمبر   9 في  أصـــدرته  حكــم  في  الفرنســـية  النقــض  محكمــة  قرّرتــه  مــا  وهــذا 
جزافيــة سياحـــية  خدمــات  عقــد  سـياحـــية  وكالــة  مــن  اشـــرى  بشــخص  الوقائـــع   وتتعلــق 
 )un contrat touristique forfaitaire( - يشــمل مــن بــن الأداءات التــي تقــدم للســائح - نزهــة بحرية 
في مركــب قــام بتنفيذهــا منظــم رحــات بحريــة )un croisiériste(، وقــد ألزمــت محكمــة الاســتئناف كلً  
ــاء  ــذي لحــق الســائح جــراء ســقوطه أثن ــة بتعويــض الــرر ال ــة البحري ــة الســياحة ومنظــم الرحل مــن وكال
ــذا  ــى ه ــض ع ــه بالنق ــياحة. وفي طعن ــن الس ــن تقن ــادة L 211-16 م ــص الم ــتنادًا إلى ن ــة، اس ــة البحري النزه
الحكــم اســتند منظــم الرحلــة - إلى جانــب أوجــه أخــرى للطعــن - إلى عــدم خضوعــه للمســؤولية الموضوعيــة 
ــه وبــن المــرور. لكــن محكمــة  المنصــوص عليهــا في المــادة L 211-16، نظــرًا لعــدم وجــود عقــد يربــط بين
النقــض رفضــت الطعــن، عــى أســاس أن تطبيــق المســؤولية الموضوعيــة لا يخضــع لوجــود علاقــة عقديــة بــن 

منظــم الرحلــة والمــرور3. 

المطلب الثانــي: شروط قيام المسؤولية

نظــرًا لكــون وكالــة الســياحة ترتبــط بالعميــل برابطــة عقديــة، فــإن قيــام مســؤوليتها يفــرض مــن ناحيــة أن 
يكــون العقــد الــذي يربطهــا بالعميــل عقــدًا صحيحًــا، ومــن ناحيــة أخــرى أن يكــون الــرر قــد لحــق العميــل 

بســبب الإخــال بالالتــزام التعاقدي. 

فالمــرور ســرفع دعــواه عــى وكالــة الســياحة المســئولة عــن فعــل مقدّمــي الخدمــات، ولا يمكــن للوكالــة - كــا ســنرى - أن تتخلــص مــن المســؤولية  	1
إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي الــذي لا يُعــدّ فعــل الآخــر الــذي عهــدت لــه بالتنفيــذ صــورة لــه.

2	 Cass. 1ère Civ., 9 déc. 2015, D. 2016, p. 633, note Ph. Delebecque et J. A. Lévy, RTD Civ., 2016, chr. Responsabilité civile, 
p. 375, obs. P. Jourdain. 

3	 La mise en œuvre de la responsabilité objective de l’organisateur du voyage ou du séjour - dit la cour - n’est pas subordonnée 
à l’existence d’un lien contractuel entre ce dernier et l’acheteur.

ــات  ــاشر عملي ــوي يب ــي أو معن ــى "كل شــخص طبيع ــة ع ــق المســؤولية الموضوعي ــي بتطبي ــادة L 211-16. يق ــص الم ــا؛ لأن ن ــراه منطقيً ــا ن ــو م وه
تنظيــم الرحــات والإقامــة". فالمــرع ربــط المســؤولية بالقيــام بأعــال معينــة، ولم يربطهــا بطبيعــة العلاقــة التــي تربــط بــن القائــم بهــذه الأعــال وبــن 

المــرور.
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وقــد ســبق أن ذكرنــا أن وكالــة الســياحة تلتــزم، فيــا يتعلــق بضــان ســامة الســائح، بتحقيــق نتيجــة. وهي 
لذلــك مســؤولة بقــوة القانــون عــن التنفيــذ الجيــد للالتزامــات التــي يرتّبهــا عقــد الســياحة L 211-16 مــن 

قانــون الســياحة الفرنــي.

ــذ  ــرة تنفي ــل ضرر خــال ف ــة الســياحة أن يلحــق بالعمي ــام مســؤولية وكال ــي لقي ــه يكف ــك فإن وعــى ذل
ــل أن هــذا الــرر هــو نتيجــة خطــأ  ــت العمي ــزم أن يثب ــة. ولا يل ــة أو خــال الإقام ــاء الرحل ــد؛ أي أثن العق
ــه في تنفيــذ برنامــج الرحلــة، بــل يكفــي  ــه الوكيــل الســياحي، أو أحــد الأشــخاص الذيــن أحلّهــم محلّ ارتكب
ــة  ــأن شرك ــي ب ــك قُ ــة1؛ ولذل ــة أو الإقام ــن الرحل ــه وب ــة الســببية بين ــه، وعلاق ــذي لحق ــرر ال ــات ال إثب
الســياحة تكــون مســؤولة عــن الــرر الــذي لحــق الســائح جــراء ســقوطه عــى ســلم الفنــدق الــذي يقيــم 
فيــه بســب تنظيفــه بالمــاء دون أي إشــارة تحذيــر للعُمــاء2. كــا قُــي بمســؤولية وكالــة الســياحة عــن التســمم 
الغذائــي الــذي أصــاب ســائحة أثنــاء رحلــة بحريــة، طالمــا أن الوكالــة لم تقــدم الدليــل عــى أن هــذا التســمم 

قــد حصــل قبــل بــدء الرحلــة، أو أثنــاء القيــام بنزهــة لا يشــملها العقــد3.

ويُلاحــظ أن الإثبــات الــذي يُكلّــف بــه العميــل ينصــب عــى وقائــع ماديــة، ولذلــك فإنــه يمكــن أن يتــم 
ــة، إذ  ــة أو الإقام ــاء الرحل ــرر أثن ــع ال ــا يق ــة عندم ــر صعوب ــات لا يث ــا يُلاحــظ أن الإثب ــة الطــرق. ك بكاف
يُفــرض في هــذه الحالــة وجــود علاقــة ســببية بينــه وبــن تنفيــذ العقــد4. لكــن الإثبــات يثــر صعوبــة في الحالــة 
التــي يظهــر فيهــا الــرر لاحقًــا عــى تنفيــذ العقــد، فقــد يتعــذر عــى المــرور في هــذه الحالــة أن يُبرهــن عــى 
وجــود علاقــة بــن الــرر وبــن تنفيــذ العقــد. وقــد طرحــت هــذه المشــكلة في قضيــة تتعلــق بطفــل أصيــب 
بالتهــاب ميكــروبي مــن الغــذاء ظهــرت أعراضــه بعــد انتهــاء تنفيــذ العقــد الســياحي. ولم يتمكــن الوالــدان 
مــن الحصــول عــى التعويــض بســبب عجزهمــا عــن إثبــات العلاقــة بــن المــرض والإقامــة في الفنــدق، هــذا 
ــن لم  ــن الوالدي ــة، لك ــاء الإقام ــم إجــراؤه أثن ــي يت ــل طب ــق تحلي ــن طري ــه ع ــن إقامت ــن الممك ــات كان م الإثب

يفع لاذلــك5. 

ــا6،  ــون مرضً ــد يك ــددة، فق ــورًا متع ــذ ص ــو يتّخ ـر ال��ذي يثي�ر المس��ؤولية، فه ـ الفع��ل الضاـ أم��ا عنـ
أو ســقوطًا7، أو الإصابــة بــرر نتيجــة اســتعمال جهــاز في حالــة رديئــة8.

1	 V. A. Dagorne–Labbe, précité, n° 66. En jurisprudence, V. Cass. 1ère Civ., 9 déc. 2015, précité D. 2016, p. 633, note 
Delebecque et Lévy, V. aussi, O. Gout, note sous Cass. 1ère Civ., 15 janv. 2015, D. 2016, Panorama commenté, p. 45 et ss., 
où il est écrit : » Et donc consacrée à travers ce dispositif (art. L 211-16) une responsabilité objective fondée sur le risque 
lié à l’activité et non sur la faute de celui qui excerce l’activité «.

2	 C.A. Versailles, 8 mars 2018, J. T. 2018, n° 2019, p. 13, note Delpech.

3	 Cass. 1ère Civ., 15 déc. 2011, J.T. 2012, n° 138, p. 13, note Delpech : V. dans le même sens, Civ. 1ère, 11 mars 2009, Gaz. 
Pal. 2010, Jur, p. 398.

4	 V. Cass. 1ère Civ., 15 déc. 2011, précité.

5	 Cass. 1ère Civ., 5 nov. 2004, Tourisme et droit, mai 2005, n° 68, p. 25.

6	 V. Paris 12 juin 1997, D. 1998, 252, note A. Dagone-Labbe.

7	 1ère Civ., 2 nov. 2005,  J.C.P. 2006, II, 10018, note M. Poumarède, D. 2006, 1016, note, J. Y. Maréchal; RTD Civ., 2000, 329, 
obs. P. Jourdain. 

8	 V. T.G.I., Paris, 3 avr. 2003, Tourisme et droit, déc. 2003, n° 53, p. 23.
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ــع بمناســبة نشــاط  ــد وق ــة الســياحة تفــرض أن الــرر ق ــة لوكال يلاحــظ أيضًــا أن المســؤولية الموضوعي
أشــارت إليــه أوراق الدعايــة الصــادرة مــن وكالــة الســياحة، وتــم تنفيــذه في المــكان بواســطة الممثــل المحــي 
للوكالــة1. أمــا إذا وقــع الــرر بمناســبة أداء إضــافي )une prestation supplémentaire( لم يــرد النــص 
عليــه في العقــد الأصــي فإنــه يتعــن البحــث عــا إذا كان هــذا الأداء يمكــن إلحاقــه بالعقــد أم لا. ففــي الحالــة 
ــأن  ــي ب ــك قُ ــذ الأداء؛ ولذل ــاء تنفي ــذي يحــدث أثن ــرر ال ــة الســياحة مســؤولة عــن ال الأولى تكــون وكال
الوكالــة الســياحية لا يمكنهــا الادعــاء بــأن النزهــة التــي وقــع أثناءهــا الــرر لا تتصــل بالعقــد عــى حــن أنــه 
تمــت الإشــارة إلى هــذه النزهــة في ورقــة دعائيــة تحمــل عنــوان الوكالــة وشــعارها2، والــيء ذاتــه يجــب قولــه 
بالنســبة لأداء معــنّ قــام المنفــذ المحــي بإحلالــه محــل أداء آخــر منصــوص عليــه في العقــد3. وعــى العكــس مــن 
ذلــك فــإن النزهــة التــي تــمّ طرحهــا والتســجيل فيهــا أثنــاء توقــف الســفينة خــال رحلــة بحريــة، والتــي تــمّ 
ســداد مقابلهــا منفصــاً عنــد الأداءات الأصليــة، تُعــدُّ موضوعًــا لعقــد منفصــل، ولا تدخــل في نطــاق تطبيــق 
ــة المنصــوص عليهــا في قانــون 13 يونيــو 41992. ونفــس الحــل ينطبــق بالنســبة لــأداء  المســؤولية الموضوعي
الــذي لم يــرد بــه نــص في العقــد، والــذي كانــت لــه صفــة اختياريــة، وتــمّ ســداده مقابلــه بواســطة المســافرين 

إلى شــخص مــن غيرهــم في وقــت لاحــق عــى إبــرام العقــد5.

ــد، وتخضــع  ــا بالعق ــن إلحاقه ــي يمك ــة الت ــن الأداءات التكميلي ــة ب ــض التفرق ــة النق ــدت محكم ــد أك وق
للمســؤولية الموضوعيــة، وتلــك التــي لا يمكــن إلحاقهــا بــه فتخــرج مــن نطــاق هــذه المســؤولية، في حكمــن 

ــنة 2015. ــا في س أصدرته

ــة  ــة في دول ــة موضوعــه جول ــات ســياحية جزافي ــد خدم ــراء عق ــا ب ــق الحكــم الأول6 بزوجــن قام يتعل
ــع  ــيارة دف ــن س ــى مت ــة ع ــام بنزه ــل في القي ــا يتمث ــان أداءً إضافيً ــار الزوج ــذ اخت ــكان التنفي ــرب. وفي م المغ
رباعــي، حيــث تعرضــا لحــادث مــروري، وقــد رفــع الزوجــان دعــوى تعويــض عــى وكالــة الســياحة التــي 
ــة  ــا في مطوي ــد ورد ذكره ــه ق ــد؛ لأن ــا بالعق ــة يجــب إلحاقه ــذه النزه ــتندَين إلى أن ه ــد، مس ــا العق ــا منه ابتاع
الدعايــة الخاصــة بالوكالــة، وكان لهــا دور في زيــادة الإقبــال عــى العقــد. لكــن محكمــة النقــض أيّــدت حكــم 
ــمله  ــا، ولا تش ــة( كان اختياريً ــل المنازع ــتنادًا إلى أن الأداء )مح ــض اس ــوى التعوي ــض دع ــتئناف في رف الاس
الفاتــورة الصــادرة مــن وكالــة الســياحة، وأن هــذا الأداء تــم تســجيله في المغــرب، وســدّد عنــه مقابــل إضــافي 

1	 V. Paris, 19 nov. 2004, Gaz. Pal. 2007, 3227, 1e esp., obs. Gory, Cass. 1ère Civ., 9 nov. 2015, J.T. 2015/176, p. 14, note, 
Delpech.

2	 V. Paris, 2 juin 2004, Juris-Data, n° 247610.

3	 V. Paris, 8 sept. 2014, J.T. 2014/168, p. 13, note, Delpech.

4	 V. 1e Civ., 13 dec. 2005, Bull. Civ. I, n° 505, J.C.P. 2006, IV, 1078, Gaz.  Pal, 26-27 avr. 2006, p. 16, note Y. Dagorne-Labbe.

5	 Cass. 1ère Civ., 11 juin 2009, précité; 1ère Civ., 1 janv. J.T. 2015, n° 34, p. 14, note Y. Dagorne-Labbe.

6	 Cass. 1ère Civ., 15 janv. 2015, D. 2015, p. 204, RTD Civ. 2015, p. 625, Obs. P. Jourdain ;  J.C.P. 2015, 485, note Lachièze ; 
Gaz. Pal. 1-2 juillet 2015, p. 17, obs. S. Gerry-Vernière, R. D. 2016, p. 45, note Olivier-Gout.
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بالعملــة المحليــة. فهــذا الأداء إذًا مســتقل عــن العقــد، ولا يثــر مســؤولية وكالــة الســياحة وفقًــا لنــص المــادة 
ــن الســياحة1. ــن تقن L 211-17 م

أمــا الحكــم الثــاني2 فيتعلــق بزوجــن قامــا بــراء عقــد رحلــة إلى مــر، حيــث تعرضــا بدورهمــا لحــادث 
ــي  ــض الت ــوى التعوي ــياحة دع ــة الس ــت وكال ــد دفع ــكندرية. وق ــة الإس ــيارة في مدين ــة بالس ــاء نزه ــر أثن س
أقامهــا الزوجــان، بالاســتناد إلى عــدم شــمول العقــد للنزهــة التــي حصــل الحــادث خلالهــا؛ لأن هــذه النزهــة 
ــذ العقــد، وســدّد مقابلهــا منفصــاً، ولشــخص مــن غيرهمــا.  ــاري في مــكان تنفي ــم اقتراحهــا بشــكل اختي ت
لكــن محكمــة النقــض أيــدت قضــاة الاســتئناف فيــا ذهبــوا إليــه مــن تقريــر مســؤولية وكالــة الســياحة، اســتنادًا 
إلى أنــه "وفقًــا لمــا جــاء في مطويــة الدعايــة التــي يحيــل إليهــا العقــد، فــإن وكالــة الســياحة تعهــدت بــأن تقــدم في 
ا في القاهــرة، وإمــا نزهــة في الإســكندرية. هــذه  اليــوم الثــاني للرحلــة، حســب اختيــار العميــل: إمــا يومًــا حــرًّ
الأداءات ســاهمت في اجتــذاب الســائحين، كــا أن طريقــة ســداد مقابلهــا كانــت محــدّدة عقديّــا وتــم تنفيذهــا 

بواســطة مندوبهــا المحــي شــأن كل أنشــطة الإقامــة"3. 

ــا ولم يُــر إليــه العقــد،  فالواضــح أن الفــرق بــن الحالتــن يكمــن في أن الأداء: في الحكــم الأول كان اختياريًّ
ــا في  ــد، أم ــه بالعق ــن إلحاق ــك لا يمك ــة؛ ولذل ــن الوكال ــي ع ــكان نفســه لشــخص أجنب ــه في الم وســدد مقابل
الحكــم الثــاني فــإن العقــد تضمــن إشــارة إلى الأداء الإضــافي كــا حــدد كيفيــة ســداد مقابلــه، كــا أن تنفيــذه تــم 
- شــأن كل الأداءات - بواســطة منــدوب الوكالــة المحــي؛ ولذلــك فقــد تــم إلحاقــه بالعقــد وتقريــر مســؤولية 

وكالــة الســياحة عنــد الــرر الــذي وقــع أثنــاء تنفيــذه4. 

ــافي،  ــاق الأداء الإض ــا إلح ــن خلاله ــن م ــي يمك ــاصر الت ــتخلاص العن ــرر أن اس ــك أن نق ــع ذل ــى م يبق
ــوع. ــاة الموض ــة لقض ــلطة التقديري ــة للس ــع متروك ــألة واق ــو مس ــد ه ــي بالعق أو التكمي

 وأخــرًا فإنــه يتعــن ملاحظــة أن المســتفيد مــن المســؤولية الموضوعيــة المؤسســة عــى نــص المــادة
 L 211-16 مــن تقنــن الســياحة، هــو فقــط مشــري الرحلــة الدائــن بالالتــزام بضــان الســامة في مواجهــة 
ــا  ــه، عندم ــد نفســه، أو المســتحقون عن ــا إلا الســائح المتعاق ــذه المســؤولية لا يتمســك به ــة الســياحة. فه وكال

1	 « La prestation litigieuse - dit la cour - n’avait qu’un caractère facultatif, qu’elle n’était pas comprise dans la facture 
émise par l’agence de voyages, et que, souscrite au Maroc, elle avait donné lieu à un paiement supplémentaire réglé en 
monnaie locale, de sorte que la cour d’appel en a exactement conclu que cette prestation autonome et n’entrait pas dans 
le champ de l’article L211-17 du code de tourisme alors applicable ».

2	 Cass. 1ère Civ., 9 avr. 2015, D. 2015, p. 860 ; RTD Civ., 2015, p. 625, obs. P. Jourdain ; J.C.P. 2015, 1271, note C. Lachièze,Gaz. 
Pal. 20 mai 2015, p. 12, note P. Oudot ; RD. 2016, p. 45, note Olivier.

3	 « Selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s’étaient engagés à fournir lors de la 
dixième journée, au choix de l’acheteur une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion en Alexandrie. Ces 
prestations participaient de l’attrait des voyageurs que leurs modalités et leurs prix étaient contractuellement déterminés 
et qu’elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour ».

انظر: في تقدير وجود اختلاف جوهري في ظروف الواقعتين، يبرر تماما اختلاف الحل وفقًا لما ذهبت إليه محكمة النقض. 	4
C. Lachièze: note précitée, J.C.P. 2015, 1271.

وانظــر: في انتقــاد توجــه محكمــة النقــض، نظــرًا لعــدم وضــوح المعيــار الــذي اســتندت إليــه في إلحــاق، أو عــدم إلحــاق الأداء بالعقــد، حيــث كان الأداء في 
ــا وتــم دفــع مقابلــه في نفــس مــكان الرحلــة. الحالتــن اختباريًّ

Olivier-Gout, note précitée, D. 2016, p. 45 et ss.
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يرفعــون الدعــوى باســمه )l’action successorale(. أمــا إذا رفــع هــؤلاء المســتحقون الدعــوى باســمهم 
ــم  ــا يمكنه ــدّ )dommage par ricochet(، ف ــن ضرر مرت ــا أصابهــم م ــض م ــة بتعوي الشــخصي للمطالب
ــاح أمامهــم هــو  ــد المت ــق الوحي ــة اســتنادًا إلى النــص المذكــور، ويكــون الطري التمســك بالمســؤولية الموضوعي

ــة المبنيــة عــى الخطــأ واجــب الإثبــات. دعــوى المســؤولية التقصيري

هــذا مــا قررته محكمــة النقض الفرنســية في حكم أصدرتــه في 28 ســبتمبر 2016 1، وتتعلق الوقائع بشــخص 
اشــرى مــن وكالــة ســياحة عقــد خدمــات ســياحية شــامل، وفي إطــار البرنامــج كانــت هنالــك رحلــة لرؤيــة 
فوهــة بــركان عــى ارتفــاع 5897 مــر، لم يتحملهــا أحــد الســائحين فتــوفي نتيجــة ارتشــاح بالرئتــن. فرفعــت 
 أرملــة الُمتــوفى وبناتــه دعــوى للمطالبــة بالتعويــض، عــا أصابهــم مــن ضرر شــخصي اســتنادًا إلى نــص المــادة
 L 211-16 الــذي يقــرر المســؤولية الموضوعيــة لوكالــة الســياحة. لكــن محكمــة الاســتئناف رفضــت مــا ذهــب 
إليــه الُمدّعــون مــن تأســيس الدعــوى عــى نــص المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة2، وأيّدتها محكمــة النقض 
اســتنادًا إلى أن المــادة المذكــورة تقيــم مســؤولية موضوعيــة لصالــح مشــري الرحلــة فقــط، عــى وجــه لا يمكــن 
ــة الســياحة بالتعويــض عــا أصابهــم مــن ضرر شــخصي،  ــة وكال معــه للمســتحقين عــن هــذا الأخــر مطالب
إلا عــى أســاس المســؤولية التقصيريــة الناشــئة عــن الاخــال بالتــزام عقــدي، والتــي تتطلــب إقامــة الدليــل 
عــى خطــأ وكالــة الســياحة3؛ لأنهــم يُعتــرون مــن الغــر بالنســبة للعقــد الــذي يربــط الوكالــة بالمشــري. وهــو 
مــا يعنــي أن محكمــة النقــض قــد التزمــت في هــذا الحكــم مــا تنــص عليــه المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة 
التــي تقــي بــأن وكالــة الســياحة مســؤولة "بقــوة القانــون في مواجهــة المشــري عــن حســن تنفيــذ الالتزامــات 
التــي يرتبهــا العقــد..."، وهــي في ذات الوقــت ترفــض مــدّ نطــاق هــذه المســؤولية إلى المســتحقين عــن المشــري 
 في حالــة وفاتــه، ســواء بشــكل مبــاشر أم باللجــوء إلى فكــرة الاشــراط الضمنــي لمصلحــة الغــر4، أم باعتبــار 

1	 Cass. 1ère Civ., 28 Sept. 2016, RD. 2017, p. 341, note C. Lachièze, J. T 2016, n° 191, p. 10, note Delpech : A. J. Contrat 

2017, p. 41, note Y. Dagorne-Labbe.

حيــث رأت محكمــة الاســتئناف أن الأســاس الصحيــح للدعــوى، هــو الإخــال بالالتــزام بالنصــح (l’obligation de conseil)، ومــا نشــأ عنــه مــن  	2
تفويــت في فرصــة بقــاء الــزوج )بالنســبة للأرملــة( والأب )بالنســبة للبنــات( عــى قيــد الحيــاة.

C.A. Aix-en-Provence, 12 fév. 2015, cité par C. Lachièze dans sa note précitée.

3	 « Attendu - dit la cour de cassation - que l’article L 211-11 du code de tourisme instaure une responsabilité légale 
de plein droit au seul profit de l’acheteur de voyage, de sorte que les ayant droit de celui-ci ne peuvent agir contre 
l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un 
manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste ». 

ــه  ــى وج ــي ع ــاء الفرن ــب القض ــن جان ــتعملة م ــت مس ــر (la stipulation tacite pour autrui) كان ــة الغ ــي لمصلح ــراط الضمن ــرة الاش وفك 	4
ــاء تنفيــذ عقــد النقــل، بالاســتفادة مــن الالتــزام بضــان الســامة  الخصــوص في مجــال عقــد النقــل بهــدف الســاح لأقــارب المســافر الــذي تــوفي أثن
الــذي محلــه تحقيــق نتيجــة في رجوعهــم عــى الناقــل للمطالبــة بالتعويــض، عــا أصابهــم مــن ضرر شــخصي جــراء وفاتــه. لكــن هــذا القضــاء لم يعــد 
ــة  ــة وارســو، والمــادة 29 مــن اتفاقي ــه الآن، بعــد أن أصبحــت النصــوص الخاصــة المنظمــة لمســؤولية الناقــل الجــوي )المــادة 46 مــن اتفاقي مأخــوذًا ب
ــدّ، لكــن  مونتريــال( والناقــل البحــري )المــادة L 5421-7 مــن تقنــن النقــل الفرنــي( تنظــم بطريقــة واحــدة تعويــض الــرر المبــاشر والــرر المرت
الملاحــظ أن محكمــة النقــض الفرنســية رفضــت غــر مــرة تطبيــق فكــرة الاشــراط الضمنــي لمصلحــة الغــر في مجــال مســؤولية وكالات الســياحة تجــاه 

أق��ارب الس��ائح المت��وفى. 
 V. Cass. 1ère Civ., 28 oct. 2003, Bull. Civ. I, n° 219 ; D. 2004, p. 233, note Delebecque ; RTD Civ. 2004-2017, p. 96, obs. P.
 Jourdain ; Cass. 1ère Civ., 10 avr. 2008, n° 7-13. 520, cité par C. Lachièze, note précitée, D. 2017, p. 342, col. 2.
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مجــرد الإخــال بالالتــزام العقْــدي بضــان الســامة بمثابــة خطــأ تقصــري يجيــز لغــره )المــرور( الاســتناد 
إليــه للمطالبــة بالتعويــض عــا أصابــه مــن ضرر شــخصي1. 

المبحث الثالث: كيفيّة دفع المسؤولية

في عجالــة نــودّ الإشــارة إلى أن المســؤولية الموضوعيــة لوكالة الســياحة تغطــي كل أوجه الــرر الذي 
 يمكن أن يصيب الســائح، يســتوي في ذلــك الــرر الجســاني )le préjudice physique(، والضرر المالي
)le préjudice materiel( الذي يتمثل في نفقات تكبّدها السائح لعلاج إصابة ألّمت به أثناء الرحلة2، وكذلك 

الضرر الأدبي الذي شعر به السائح بسبب إقامته في فندق غير المتفق عليه3، أو الناتج عن الحرمان من نزهة في منطقة 
بعيدة من المرجح أن السائح لن تتسنى الفرصة لزيارتها مرة أخرى4، أو الشعور بالإحباط والمرارة الناتج عن ضياع 

رحلة دعا إليها السائح أقاربه لحضور حفل خطوبته5. 

فــإذا رجعنــا إلى أســباب دفــع المســؤولية، فإنــه يمكــن القــول إن وكالــة الســياحة يمكنهــا أن تتخلــص مــن 
ــدُّ منــه بالاســتناد إلى مجموعــة مــن الأســباب التــي يُعــد بعضهــا أســبابًا للإعفاء  الالتــزام بالتعويــض كليــة، أو تَُ
مقــررة بنــص القانــون، في حــن يُســتقى البعــض الآخــر مــن اجتهــاد الفقــه والقضــاء. وهــو مــا نقــوم ببيانــه في 

مطلبــن عــى التــوالي:

المطلب الأول: أسباب الإعفــــــاء من المسؤولية المقرّرة بنصوص خاصة

نصّــت المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة الفرنــي عــى ثلاثــة أســباب لدفــع المســؤولية هــي: فعــل 
المشــري، وفعــل غــر المشــري، والقــوّة القاهــرة، وســنعالج هــذه الأســباب الثلاثــة تباعًــا:

هــذا التشــبيه قــرره حكــم الجمعيــة العموميــة لمحكمــة النقــض الفرنســية، الــذي قــى بــأن الآخــر عــن العقــد يمكــن أن يؤســس دعــواه بالمســؤولية  	1
التقصيريــة عــى الإخــال بالتــزام عقــدي، طالمــا أن هــذا الإخــال كان ســببًا للــرر الــذي لحقــه. 

 Cass. Ass. Plén. 04 oct. 2006, Bull. Civ. Ass., Plén., n° 9, BLCC 1er déc. 2006, note et rapp. M. Assie, conc. A. Gariozzo,
 D. 2006, 2825, note G. Viney, 2007, 1827, obs. L. Rozès, 2897, obs. P. Jourdain ; M. Baccache, Relativité de la faute
contractuelle et responsabilité des parties à l’égard des tiers, D. 2016, p. 1454.

ولكــن يبــدو أن الطابــع الاســتثنائي للنــص الخــاص بمســؤولية وكالات الســياحة، ومــا يتضمنــه مــن خــروج عــى القواعــد العامــة هــو مــا يــرر مــا 
ذهبــت إليــه محكمــة النقــض مــن قــر نطاقــه عــى المشــري وحــده. 

 V. dans le même sens, C. Lachièze, note précitée, p. 343, 1e col.

وقد يتمثل الضرر المادي في عدم كفاية الخدمة، أو الطعام الذي يقدم للسائح في الفندق الذي تمّ إنزاله فيه. 	2
V.C.A Metz, 5 janv. 2006, Gaz. Pal. 2007, 3241, 2è esp., obs. C. Gory.

أو الضرر الناتج عن إلغاء الرحلة بعد أن تكبد السائح نفقات في الإعداد لها.
C.A. Orléans, 25 avr. 2005, Gaz. Pal., 4 avr. 2006, p. 37, obs, Gory.

يلاحـظ� م��ع ذلـك� أنـه� بالنس�ـبة للــرر المتمث��ل في فق�ـد، أو تلــف حقائــب الســائح، أو تأخــر وصولهــا، فــإن التعويــض عنــه يتــمّ وفقــا لقِيــم جزافيــة 
تحددهــا المعاهــدات الدوليــة، وهــي معاهــدة وارســو لســنة 1969، والتــي حلّــت محلهــا معاهــدة مونتريــال التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ اعتبــارًا مــن 28 

يونيــو 2004.
V. Y. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, précité, n°68.

3	 C.A. Paris, 28 sept. 2006,  Tourisme et droit, janv. 2007, n° 84, p. 14.

4	 Chambéry, 4 janv. 2011,  J.T., 2011/131, p.12, note Delpech.

5	 C.A. Paris 10 fév. 2006, Gaz. Pal. 2006, 1167, obs. C. Gory.
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)le fait de l’acheteur( الفرع الأول: فعل المشتري

وفقًــا لنــص الفقــرة 16 مــن المــادة L211 فــإن وكالــة الســياحة يمكنهــا أن - تتخلّــص كليًــا أو جزئيًّــا - مــن 
ــا  ــذًا معيبً ــذه تنفي ــا بضــان الســامة، أو تنفي ــذ التزامه ــدم تنفي ــل عــى أن ع ــة الدلي ــك بإقام المســؤولية، وذل
ــا برنامــج  ــة، فاشــرى منه ــد مــع الوكال ــذي تعاق ــك الســائح ال ــا يرجــع إلى فعــل المشــري، ويُقصــد بذل إنّ
الرحلــة والإقامــة الــذي يطلــق عليــه "le forfait touristique". لكــن القضــاء يشــرط لتقريــر الإعفــاء أن 
يتضمــن هــذا الفعــل العنــاصر المكوّنــة للخطــأ1. وتطبيقًــا لذلــك فإنــه بصــدد حــادث مــروري حكــم القضــاء 
بإعفــاء وكالــة الســياحة مــن المســؤولية؛ نظــرًا لأن الحــادث يرجــع إلى عــدم حــرص العميــل الــذي كان يقــود 
الســيارة2، ولكــن في حكــم آخــر رفــض القضــاء إعفــاء الوكالــة مــن المســؤولية؛ نظــرًا لأن الــرر قــد نشــأ 
ــا4،  ــذا الخطــأ يجــب أن يكــون واضحً ــل خطــأ3، ه ــل لا يمث ــل الســائق؛ أي عــن فع عــن عــدم خــرة العمي
وأن يُقــام الدليــل عليــه بواســطة وكالــة الســياحة والســفر، وفقًــا لمــا تنــص عليــه المــادة L 211-16 مــن تقنــن 

الســياحة.

لكــن هــل يُشــرط في خطــأ المشــري، لكــي يُعفِــيَ وكالــة الســياحة مــن المســؤولية، أن يتوافــر فيــه صفــات 
القــوة القاهــرة مــن عــدم إمــكان التوقّــع وعــدم اســتطاعة الدفــع؟ في إطــار عقــد النقــل أجــاب القضــاء عــن 
هــذا الســؤال بالإيجــاب5. ومــع ذلــك فنحــن نــرى عــدم اشــراط أن يكــون خطــأ الســائح الــذي يُعفــي وكالــة 
الســياحة مــن المســؤولية مســتجمعًا لعنــاصر القــوة القاهــرة، فمثــل هــذا الــرط لا يمكــن اســتنتاجه مــن نــص 

المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة.

وتتعــدّد الأخطــاء التــي يمكــن أن تصــدر مــن العميــل، وتــؤدّي إلى إعفــاء الوكالــة مــن المســؤولية، نذكــر 
منهــا عــى ســبيل المثــال: خطــا المــرور الــذي جُــرح أثنــاء ممارســة رياضــة التزلّــج بســبب عــدم ســيطرته عــى 
جهــاز التزلّــج )المــزلاج( الــذي يســتخدمه6، وخطــأ المتزلــج الــذي لم يحــرم تعليــات المرشــد بتجنــب التزلــج 
عــى نقطــة معيّنــة، ممــا أدى إلى وفاتــه نتيجــة انهيــار الجليــد في هــذه النقطــة أثنــاء مــروره عليهــا7. وعــى العكس 
مــن ذلــك لا يمكــن أن ينســب خطــأ إلى الســائح الــذي جــرح أثنــاء الغطــس والــذي لم يتلــق أي توجيــه بعــدم 

الغطــس بســبب عــدم انتظــام عمــق البحــر8.

1	 Cass. 1ère Civ., 2 nov. 2005, Bull. Civ., I, n° 401, Gaz. Pal. 2-4 avr. 2006, p. 31, Cass. Civ., 17 nov. 2011, J.T. 2012/139, p. 
15, note Delpech.

2	 Paris 19 nov. 2004, Tourisme et droit, mars 2005, n° 66, p. 20.

3	 V. Paris 19 mai 2008, D. 2008, p. 2774, note Y. Dagorne-Labbe ; J.C.P. 2008, IV, 2213.

4	 V. Grenoble 31 mars 2008, J.C.P. 2008, IV, 2921.

5	 Cass. Ch. Mixtes 28 nov. 2008, J.C.P. 2009, II, 10011, note P. Grosser, J.C.P. 2009, I, 123, n° 12, obs. Ph. Stoffel-Munck : D. 
2008, A.J. 3079, obs. J. Gallmeister : V. dans le même sens, Civ. 2ème, 19 nov. 2009, n° 9-10-849, Civ. 2ème, 27 mars 2014, 
n° 13-13-790.

6	 C.A. Grenoble, 28 août 2012, J.T., 2012/147, p. 12, obs. Delpech.

7	 Cass. 1ère Civ., 13 déc. 2005, Gaz. Pal. 8-9 mars 2006, p. 17.

8	 C.A. Rennes, 12 fév. 2014, J.T., 2014/164, p. 13, confirmé par Civ. 1ère, 9 avr. 2015, n° 42, D. act. 24 avr. 2015, obs. A. Cayrol. 
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ولكــن يُلاحــظ أن خطــأ المشــري لا يــؤدي إلى إعفــاء الوكيــل الســياحي مــن المســؤولية، إلا إذا كان يمثــل 
الســبب الوحيــد، أو أحــد الأســباب التــي أدت إلى وقــوع الــرر. وإثبــات هــذه الســببية يُعــدّ شرطًــا أساســيًا 
لإعفــاء وكالــة الســياحة مــن المســؤولية كليًــا أو جزئيّـًــا. ولذلــك قــى بعــدم مســؤولية وكالــة الســياحة عــن 
غــرق طفــل في المســبح نتيجــة إهمــال الوالديــن في الرقابــة، رغــم وجــود تحذيــر عنــد مدخــل المســبح مكتــوب 
باللغتــن الفرنســية والإنجليزيــة، يؤكــد عــدم وجــود مراقبــي ســباحة، وأن الأطفــال يتعــن أن يبــاشروا العــوم 
تحــت رقابــة الوالديــن1، وعــى النقيــض مــن ذلــك قــى بمســؤولية وكالــة الســياحة عــن الــرر كامــاً عندما 

عجــزت عــن تقديــم، الدليــل عــى أن إهمــال الأم كان لــه دور في الــرر الــذي أصــاب الطفــل2.

والغالــب أن يشــرك خطــأ العميــل مــع خطــأ وكالــة الســياحة في إحــداث الــرر، وعندئــذٍ يــؤدي خطــأ 
العميــل إلى التخفيــف مــن مســؤولية وكالــة الســياحة، وذلــك بقــدر الــدور الــذي لعبــه في حصــول الــرر3؛ 
ــه إذا كان وكيــل الســياحة لا يســتطيع أن يتمســك بالتخصــص المهنــي للمــرور، لإعفــاء  ولذلــك قُــي بأن
نفســه كليــة مــن المســؤولية عــن وفــاة طبيــب مصــاب بالقلــب مــن جــراء صعــود جبــل مرتفــع، لرؤيــة فتحــة 
ــة  ــد أورد في المطوي ــا دام ق ــا م ــن المســؤولية جزئيًّ ــى م ــه يُعف ــر. لكن ــاع يصــل إلى 5897 م ــركان عــى ارتف ب
الدعائيــة التــي وزّعهــا عــى المســافرين عنوانًــا خاصًــا بعــدم صعــود الجبــال، ونصــح بــرورة عمــل فحــص 
طبــي، فهــو ليــس مكلفًــا بتقديــم مزيــد مــن المعلومــات إلى المســافر الــذي يعــاني مــن حالــة ضعــف خــاص، 

طالمــا لم يكــن باســتطاعته أن يطلــع عــى هــذه الحالــة، ولم يفصــح لــه المســافر عنهــا4.

)Le fait d’autrui( الفرع الثاني: فعل الغير

وفقًــا لنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة الفرنــي، فــإن فعــل غــر المشــري 
)الأجنبــي عــن تنفيــذ الأداءات( المقــررة بمقتــى العقــد، متــى كان مــن غــر الممكــن توقعــه أو دفعــه، يمكــن 

أن يعفــي وكالــة الســياحة مــن المســؤولية كليًــا أو جزئيًــا.

ويقصــد بغــر المشــري الأجنبــي عــن تنفيــذ الأداءات، كل شــخص لا يكــون مــن تابعــي وكيــل الســياحة 
الذيــن يٌســأل هــذا الأخــر عــن فعلهــم مســؤولية المتبــوع عــن فعــل التابــع، ولا يكــون أحــد المنفذيــن المحليــن 
)les prestataires locaux( الذيــن يعهــد إليهــم وكيــل الســياحة بتنفيــذ العقــد كليًــا أو جزئيًــا. في عبــارة 

1	 Cass. 1ère Civ., 15 janv. 2015, Gaz. Pal. 2015, n° 42, p.18, obs. Tosi-Dupriet. 

2	 Cass. Civ. 1ère, 19 mars 2009, Tourisme et droit, 2009,  p. 36, obs. C. Lachièze. 

ــادر الحــدوث عمــاً، مــن جهــة لأن القضــاء  ــة الســياحة مــن المســؤولية اســتنادًا إلى خطــأ المشــري، هــو أمــر ن ويذهــب البعــض إلى أن إعفــاء وكال 	3
لا يعــرف بســهولة بخطــأ المــرور، ومــن جهــة أخــرى لأنــه عندمــا يقــوم الدليــل عــى خطــأ المــرور، فــإن القضــاة يــرددون كثــرًا في الاعــراف 

بوجــود علاقــة ســببية بــن هــذا الخطــأ وبــن الــرر الــذي وقــع.
V. C. Lachièze, obs. précitées sous Cass. 1ère Civ.,  19 mars 2009.

وكانــت محكمــة الاســتئناف قــد نســبت لوكالــة الســياحة خطــأ ترتّــب عليــه تفويــت فرصــة الحيــاة عــى المتــوفّ بنســبة 25%، لكــن حكمهــا تعــرّض في  	4
هــذه الجزئيــة للإلغــاء مــن قبــل محكمــة النقــض؛ لأنهــا لم تبحــث مــدى كفايــة المعلومــات التــي قدمتهــا وكالــة الســياحة لتحذيــر العميــل.

Cass. 1ère Civ., 28 sept. 2016, précité.
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واحــدة فــإن غــر المشــري يجــب أن يكــون أجنبيًــا تمامًــا عــن الأداءات التــي يتضمنهــا العقــد1، ولا مانــع مــن 
أن يكــون الشــخص الــذي يحمــل وصــف غــر المشــري بهــذا المعنــى أحــد أقــارب المــرور2.

ــى  ــا، وع ــؤولية إلا إذا كان خاطئً ــن المس ــي م ــائح(، لا يعف ــرور )الس ــل الم ــا أن فع ــبق أن ذكرن ــد س وق
العكــس مــن ذلــك فــإن فعــل غــر المشــري لا يخضــع لهــذا الــرط، فهــو يرتــب أثــره المعفــي مــن المســؤولية، 
ولــو لم يتوافــر فيــه وصــف الخطــأ، فــإذا توافــر فعــل غــر المشــري عــى وصــف الخطــأ، ولكــن لم يكــن بالنســبة 
ــا  ــائح تعويضً ــوض الس ــد أن يع ــل بع ــه يســمح للوكي ــه3، فإن ــه أو دفع ــن توقع ــا لا يمك ــياحة مم ــل الس لوكي
كامــاً، أن يرجــع إلى غــر المشــري؛ ليســرد منــه جــزءًا مــن التعويــض معــادلً للقــدر الــذي ســاهم بــه خطــؤه 

في إحــداث الــرر4.

ــة، إذا اســتجمع صفتــي:  ــة الســياحة مــن المســؤولية كلي لكــن فعــل غــر المشــري يــؤدي إلى إعفــاء وكال
عــدم إمــكان التوقــع، واســتحالة الدفــع. ويقــع عــى وكالــة الســياحة عــبء إثبــات توافــر هاتــن الصفتــن، 
وذلــك بكافــة طــرق الإثبــات، وإن كان يُلاحــظ تشــدد القضــاء الفرنــي في الاعــراف بهذيــن الوصفــن لفعــل 

الآخــر، ومــن ثــم ترتيــب الأثــر المعفــي مــن المســؤولية.

لذلــك قُــيَ بــأن اندفــاع ســيارة في إجــراء حركــة تخطــي للســيارة التــي كانــت تقــل الســائحين، ممــا أدى إلى 
اصطدامهــا بهــا، لا يعــد ســببًا معفيًــا؛ لأنــه لا يتوفــر عــى صفتــي: عــدم إمــكان التوقــع، واســتحالة الدفــع5. 
ــاع المفاجــئ لســيارة نقــل متجــاوزة السرعــة المحــددة، ممــا أجــر  كــا أخــذ بنفــس الحــل بخصــوص الاندف

ســائق ســيارة الســائحين عــى اســتخدام الفرامــل بصــورة عنيفــة، فأصيــب بعضهــم6. 

ــة  ــة المعروف ــع في القضي ــتحالة الدف ــع، واس ــكان التوق ــدم إم ــر ع ــرف بتواف ــاء لم يع ــإن القض ــرًا ف وأخ
ــا  ــاء إقامتهــم في ماليزي ــن أثن ــث أخــذ بعــض الســائحين رهائ ــو" )otages de JOLO(، حي ــن جول  ـ"رهائ ب
ــد مــن  ــه العدي ــد غــر مســتقر وقعــت ب ــد رأت المحكمــة أن هــذا بل بواســطة مجموعــة مــن الإســاميين، وق

انظر: في تعريف الغير الذي يعد فعله سببًا للإعفاء من المسؤولية عن فعل الغير: 	1
P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 124 et 125.

وانظــر: في عــدم مســؤولية وكالــة الســياحة عــن فعــل الناقــل الجــوي، الــذي يبــاشر حجــوزات تفــوق الطاقــة الاســتيعابية، والــذي رفــض ركــوب 
أحــد الســائحين بســبب عــدم وجــود مــكان:

 Cass. 1ère Civ., 12 juillet 2001, LPA, 30 mai 2002, n° 108, p. 26, note J-M Bastien-Rabner et V. Furt ; Cass. 1ère Civ., 24 nov.
2009, J.T., 2010/122, p. 46, obs. C. Lachièze.

ولذلــك قــي بأنــه إذا كانــت مــن تقــود الآلــة التــي وقــع بهــا الحــادث في أثنــاء نزهــة ســياحية بنــت أخــت الســائح المــرور، فــإن ذلــك لا يمنــع مــن  	2
أن يلحقهــا وصــف الآخــر عــن العقــد.

C.A. Paris, 14 déc. 2009, cité par Y. Dagorne-Labbe, op. cit., n° 72.

وهــذا طبيعــي؛ لأنــه لــو كان فعــل الآخــر لا يمكــن توقعــه أو دفعــه، لاعتــر مــن قبيــل القــوة القاهــرة التــي تعفــي الوكيــل مــن المســؤولية كليّــة )انظــر  	3
لاحقًــا في القــوة القاهــرة كســبب للإعفــاء مــن المســؤولية(.

انظر: جابر محجوب علي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام في القانون القطري، مرجع سبق ذكره، ص 572 )1،2(. 	4
5	 C.A. Paris, 30 nov. 2007, R.G., n° 03/13117.

6	 C.A. Agen, 26 fév. 2003, inédit, cité par Y. Dragone-Labbe, op. cit., n° 72.
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ــا لا يمكــن توقعــه1.  حــوادث الخطــف والإرهــاب، ممــا لا يمكــن معــه اعتبــار أخــذ الســائحين رهائــن حادثً
هــذا لا يمنــع مــن اعــراف المحاكــم في بعــض الأحيــان، بفعــل غــر المشــري كســبب للإعفــاء مــن المســؤولية، 
فقــى مثــاً بــأن تغيــر قائــد إحــدى الســيارات لاتجاهــه بشــكل مفاجــئ، ممــا أدى إلى وقــوع حــادث للســيارة 
التــي تقــل الســائحين2، وعــدم احــرام قائــد الســيارة لأولويــة المــرور فقطــع الطريــق عــى يمــن البــاص الــذي 
ــذي فقــد الســيطرة عليهــا ممــا أدى إلى اصطدامهــا  ــد ســيارة النقــل ال ــادة الخطــأ لقائ يقــل الســائحين3، والقي
ــاورة لتفــادي  ــأي من ــد الســيارة الأخــرة أن يقــوم ب بعنــف بســيارة الســائحين، دون أن يكــون باســتطاعة قائ
الحــادث4، كلهــا تعــد مــن قبيــل الســبب الأجنبــي الــذي لا يمكــن توقعــه ويســتحيل دفعــه، ومــن ثــم يترتــب 

عليــه إعفــاء وكالــة الســياحة كليــة مــن عــبء المســؤولية5.

)La force majeure( الفرع الثالث: القوّة القاهرة

ــن6. ويُقصــد بهــذا الاصطــاح  ــرة والحــادث المفاجــئ، ويعتبرهمــا مترادف ــوة القاه ــن الق ــه ب يجمــع الفق
ــدي  ــزام التعاق ــذ الالت ــح تنفي ــه أن يصب ــب علي ــه، ويترت ــتحيل دفع ــه ويس ــن توقع ــذي لا يمك ــادث ال الح

ــة. ــتحالة مطلق ــتحيلً اس مس

ــا للصياغــة الأخــرة للــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة الفرنــي المأخــوذة مــن المرســوم رقــم  ووفقً
ــة  1717 الصــادر في 20 ديســمبر 2017، فــإن المــرع صــار يشــرط للإعفــاء مــن المســؤولية أن تقيــم وكال
الســياحة الدليــل عــى وجــود " ظــروف اســتثنائية لا يمكــن تجنبّهــا"7. والظــروف الاســتثنائية هــي ظــروف 
غــر مألوفــة ونــادرة الحــدوث، وهــي بهــذا الوصــف تكــون غــر متوقعــة )imprévisibles(، أمــا الظــروف 
التــي لا يمكــن تجنبهــا فهــي لا تختلــف عــن تلــك التــي لا يمكــن تخطيهــا )insurmontables(، أو لا يمكــن 

1	 T.G.I. Paris, 7 juin 2006, L.P.A. 4 juin 2007, note Y. Dragone-Labbe, confirmé par C.A. Paris 23 juin 2009, J.C.P. 2009, II, 
10083, note Lachièze.

ــل نســب القضــاء  ـ المسـؤ�ولية، ب ـب الأجنب��ي المعفــي منـ ـئحين بالأقرص� مـن� قبي��ل السبـ �ـة الاعت��داء عل�ى بعضــ الساـ ولنف��س العل��ة لم تعتبـر محاول
إلى وكالــة الســياحة خطــأ في أنهــا أعلنــت اســتعدادها لترحيــل مــن يرغــب في العــودة إلى فرنســا مــن الســائحين، ثــم عــادت وفرضــت عــى الجميــع 

ــه. ــة إلى نهايت اســتكمال برنامــج الرحل
V. Cass. 1ère Civ., nov. 2004, Gaz. Pal., 26-27 janv. 2005, p. 27.

2	 C.A. Rouen, 21 mars 2004, Juris-Data n° 237166.

3	 C.A. Nancy, 6 fév. 2006, L.P.A. 4 janv. 2007, p. 9, note Y. Dragone-Labbe ; Gaz. Pal. 4 sept. 2007, note, A. Lizop.

4	 Cass. 1ère Civ., 15 mai 2015, n° 1417, inédit, consulté sur le lien qui suit le 26 décembre 2018:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030603167&-
fastReqId=647339892&fastPos=1

وبعيــدًا عــن الالتــزام بضــان الســامة، قــي أيضًــا بــأن القــرار الــذي اتخــذه عمــدة نيويــورك بإلغــاء المارثــون الخــاص بهــذه المدينــة، يعــد مــن قبيــل  	5
الســبب الأجنبــي الــذي يعفــي وكالــة الســياحة مــن المســؤولية:

T.I. Paris, 14 juin 2014, RG, n° 11-13-000258.

الســنهوري، الوســيط في شرح القانــون المــدني، ج 2، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام - مصــادر الالتــزام- المجلــد الثــاني العمــل الضــار والإثــراء بــا ســبب  	6
ــة العامــة للالتــزام، الجــزء الأول  والقانــون، طبعــة دار الــروق، 2010، فقــرة 586، ص 804، وفي القانــون القطــري، جابــر محجــوب عــي، النظري

مصــادر الالتــزام في القانــون القطــري، ســبق ذكــره، ص 563، 564.
7	 Des circonstances exceptionnelles et inévitables.
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دفعهــا )irrésistibles(، ولذلــك فنحــن نــرى أن الاصطــاح الجديــد لا يغــر مــن شرطــي القــوة القاهــرة 
المعروفــن وهمــا: عــدم إمــكان التوقــع، واســتحالة الدفــع. وعــدم إمــكان التوقــع يقــاس بمعيــار موضوعــي 

فيعتــد فيــه بــا يتوقعــه أشــد النــاس يقظــة وحرصًــا، ولا يكتفــي بالشــخص العــادي1. 

وينــدر أن يعــرف القضــاء الفرنــي بوجــود القــوة القاهــرة كســبب لإعفــاء وكالــة الســياحة من المســؤولية، 
خاصــة عندمــا يصــاب الســائح بــرر جســاني2. فالقضــاء يظهــر تشــددًا في تفســره لــروط القــوة القاهــرة 
ــل القــوة  ــر مــن قبي ــك لا يعت ــاء مــن المســؤولية3؛ ولذل ــة الســياحة كســبب للإعف ــا تتمســك بهــا وكال عندم
ــة  ــاء جول ــادث أثن ــائحين لح ــل الس ــي تق ــة الت ــرض الحافل ــا أدى إلى تع ــق مم ــة للطري ــام زراف ــرة اقتح القاه
لمشــاهدة الحيوانــات4، ولا يعــد قــوة قاهــرة حــدوث اعتــداء عــى الســائحين في تركيــا في وقــت كانــت هــذه 
الدولــة تمــر بظــروف سياســية غــر مســتقرة5، كذلــك لا يعتــر مــن قبيــل القــوة القاهــرة انقــاب الســيارة إثــر 
عاصفــة إذا كان الوكيــل الســياحي قــد شرع في الســفر بعــد أن بــدأت الريــاح تهــب منــذرة بقــدوم العاصفــة، 
وكذلــك لا يعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة ســقوط أحــد الســائحين مــن فــوق تــال خطــرة إثــر انهيــار صخــرة 
بــه، إذا كانــت طبيعــة التــال والتنبيــه الموضــوع بشــأنها يحــذر مــن ذلــك، ولا يجــوز الاحتجـــاج بالقــوة القاهرة 
للتخلــص مــن المســؤولية عــن وفــاة وإصابــة بعــض الســائحين بفعــل بــركان أو فيضــان، إذا كان الوكيــل قــد 
اختــار القريــة الســياحية بالقــرب مــن مــكان الــركان المعــروف بهياجــه شــبه الدائــم أو في موقــع يتعــرض فيــه 
لمخاطــر الزلــزال6. وأخــرًا لا يعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة اختيــار الوكيــل الســياحي مخيــاً يفصــل بينــه وبــن 
شــاطئ البحــر شريــط ســكك حديديــة، إذا ترتــب عــى ذلــك وفــاة طفلــة أثنــاء عبورهــا الشريــط متجهــة إلى 
الشــاطئ7؛ لأن الأمــر يتعلــق في كل هــذه الأمثلــة بحــوادث يمكــن توقعهــا، حتــى وإن كان مــن غــر الممكــن 

دفعهــا.

ــة مــن المســؤولية في حــال وقــوع حــادث طبيعــي لا يمكــن  لكــن القضــاء يعــرف بالقــوة القاهــرة المعفي
توقعــه، ويســتحيل معــه عــى وكالــة الســياحة تنفيــذ التزاماتهــا، كأن يتعلــق الأمــر بتغــر مفاجــئ في الظــروف 
الجويــة أدى إلى وقــوع الحــادث8، أو تــرب الحمــم البركانيــة بشــكل مفاجــئ مــن بــركان هــادئ9، أو حــدوث 

انظر: السنهوري، المرجع السابق فقرة 588، ص 805. 	1
2	 V. C. Lachièze, op. cit., n° 393, où il écrit, « force est de constater que la jurisprudence est très réticente à admettre 

l’exonération de l’agent de voyages, surtout lorsque le voyageur a été victime d’un dommage corporel ». 

3	 F. Boulanger, « Tourisme et loisirs dans les droits privés européens », 1996, Economica, n°60.

4	 C.A. Paris, 28 nov. 1990, Somm., p. 82, obs, Rémond Gouilloud.

5	 C.A. Paris,  21 déc. 2007, D. 2008, 1598, note Y. Dagorne-Labbe.

انظر: جمال عبد الرحمن محمد علي، العقد السياحي، سبق ذكره، ص 198. 	6
7	 Cass. 1ère Civ., 29 janv. 1976, précité.

8	 V. Cass. 1ère Civ. 5 nov. 2009, n°08-20.385, Rappr. C.A. Orléans, J.T., 2011, n°137, p.11, note Y. Dagorne-Labbe.

وهــو مــا أحــدث فزعًــا بــن الســياح، خاصــة بعــد أن تــم إغــاق المطــار بســبب الأبخــرة الســوداء التــي تصاعــدت مــن الــركان، ممــا اضطر الســائحون  	9
إلى تأخــر ســفرهم وتكبــد نفقــات الإقامــة والعــودة عــى حســابهم الخــاص إلى باريــس.

Cass. 1ère Civ., 8 mars 2012, J.T., 2012, n°141, p.11, note Delpech, ibid., p.15, note Liop, D. 2012, 733, note Gellmeister, 
RTD Civ. 2012, p. 533, obs. P. Jourdain.
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زلــزال بقــوة كبــرة في منطقــة بعيــدة عــن حــزام الــزلازل1، أو حــدوث كــوارث طبيعيــة، أو قلاقــل سياســية 
مفاجئــة2.

لكــن الســؤال أثــر في الفقــه عــا إذا كان باســتطاعة الوكيــل الســياحي إدراج شرط في العقــد يعــدل بمقتضاه 
مــن أثــر القــوة القاهــرة. ونحــن نعتقــد أن هــذا الــرط يقــع صحيحًــا، إذا كان يحقــق مصلحــة العميــل، وذلك 
بتشــديد مســؤولية الوكيــل الســياحي الــذي - باعتبــاره مدينًــا بالالتــزام بضــان الســامة - يتحمــل بمقتــى 
ــف  ــرط يخف ــا إذا كان ال ــري. أم ــدني قط ــادة 258 م ــرة، أو الحــادث المفاجــئ م ــوة القاه ــة الق ــاق تبع الاتف
المســؤولية، وذلــك بــأن يوســع مفهــوم القــوة القاهــرة، بحيــث تشــمل حــالات يكــون فيهــا الحــادث الضــار 
ممــا يمكــن توقعــه أو دفعــه، فقــد اعتــرت لجنــة الــروط التعســفية في فرنســا هــذا الــرط تعســفيًا3، ومــن ثــمّ 
يجــب اعتبــاره غــر مكتــوب وإســقاطه مــن العقــد، واعتبــاره كأن لم يكــن. هــذا الحــل يمكــن الأخــذ بــه أيضًــا 
في القانــون القطــري، اســتنادًا إلى نــص المــادة الثانيــة مــن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم 8 لســنة 2008. فقــد 
ذكرنــا أن هــذا النــص يعــرف للمســتهلك - وهــو كــا قدمنــا وصــف ينطبــق عــى الســائح - بالحــق في الصحــة 
والســامة عنــد اســتعماله العــادي للســلع والخدمــات، ويحظــر عــى أي شــخص إبــرام أي اتفــاق، أو ممارســة 
ــؤدّي إلى  ــرة ي ــوة القاه ــوم الق ــن شــأنه الإخــال بهــذا الحــق. ولا شــك أن توســيع مفه أي نشــاط يكــون م
اعفــاء وكيــل الســياحة مــن حــوادث كان باســتطاعته أن يتوقعهــا، أو أن يتفــادى أثرهــا، مــن شــأنه أن يــر 
بحــق الســائح )المســتهلك( في الصحــة والســامة، ويقــع لذلــك تحــت طائلــة الحظــر الــذي تقــرره المــادة الثانيــة 

مــن قانــون حمايــة المســتهلك.

ويلاحــظ أنــه إذا كان مــن أثــر القــوة القاهــرة أن تعفــي وكالــة الســياحة مــن المســؤولية الموضوعيــة المقــررة 
بمقتــى المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة، والناشــئة عــن ســوء تنفيــذ الالتزامــات التــي يلقيهــا العقــد 
ــة  ــزام بنــص المــادة L 211-15 والتــي توجــب عليهــا - في حال عــى عاتقهــا، فــإن ذلــك لا يعفيهــا مــن الالت
تعــذر تنفيــذ جــزء أســاسي مــن العقــد بعــد بــدء الرحلــة - أن تقــدم للعميــل أداءات بديلــة عــن تلــك التــي 
ــون  ــرة ريني ــن جزي ــرة م ــل بالطائ ــادة العمي ــة إع ــى الوكال ــتحال ع ــه إذا اس ــك فإن ــا. ولذل ــتحال تنفيذه اس
التــي كان يقــي فيهــا إجازتــه؛ بســبب إغــاق المجــال الجــوي بفعــل الأبخــرة الســوداء المتصاعــدة مــن أحــد 
البراكــن، فإنهــا يجــب أن تتحمــل النفقــات الناشــئة عــن امتــداد الإقامــة إلى مــا بعــد التاريــخ المحــدد للعــودة، 

وكذلــك النفقــات التــي تكبدهــا العميــل في العــودة إلى باريــس عــى نفقتــه الخاصــة4.

1	 T.G.I. Paris, 26 juin 2003, in E. Liop, Risques politiques, accidents et catastrophes naturelles : responsabilité de l’agence 
de voyages, Gaz. Pal. 2006, Doctr., 820, note n° 26.

2	 Y. Dagorne- Labbe, Agences de voyages, op. cit., n° 74.

3	 Recommandation CCA, n° 08-01.

4	 Cass. 1ère Civ., 8 mars 2012, précité, D. 2012, 1304, obs. J. Gallmeister, note C. Lachièze, J.C.P. 2012, n° 608, note S. 
Ravenne ; R.C.A. 2012, comm., 142, obs, L. Bloch ; Gaz. Pal. 29 avr. - 3 mai 2012, obs. M. Mekki, R.T.D. Civ. 2012, p. 533, 
obs. P. Jourdain.
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المطلب الثـاني: أسباب الإعفاء المأخوذة من كتابات الفقه وأحكام القضاء

هنــاك ثلاثــة أســباب للإعفــاء مــن المســؤولية لم ينــص عليهــا القانــون، ولذلــك فــإن هنالــك خلافًــا فيــا 
يتعلــق بتطبيقهــا عــى وكالات الســياحة في علاقتهــا بالســائحين، وهــي عــى التــوالي: شروط تحديــد المســؤولية، 
أو الإعفــاء منهــا، والــدور الإيجــابي للســائح، وكــون الرحلــة مــن رحــات المغامــرة. وســنعرض لدراســة هــذه 

الأســباب في ثلاثــة فــروع:

 (Les clauses élusives ou limitatives الفــرع الأول: شروط الإعفــاء مــن المســؤولية أو تحديدهــا
de responsabilité)

تقــي المــادة 259 مــن القانــون المــدني القطــري في فقرتهــا الأولى بــا يــي: يجــوز الاتفــاق عــى إعفــاء المديــن 
مــن أيــة مســؤولية تترتــب عــى عــدم تنفيــذ التزامــه التعاقــدي، أو عــى التأخــر في تنفيــذه، إلا مــا ينشــأ عــن 
غشــه أو خطئــه الجســيم، كــا يجــوز الاتفــاق عــى إعفــاء المديــن مــن المســؤولية عــن الغــش، أو الخطــأ الجســيم 

الــذي يقــع مــن أشــخاص يســتخدمهم في تنفيــذ التزامــه.

وفقًــا لهــذا النــص، فإنــه ليــس ثمــة مــا يمنــع مــن أن يتضمــن عقــد الســياحة بنــدًا يعفــي الوكيــل الســياحي 
ــذ  ــذ التزامــه بضــان ســامة الســائح، شريطــة ألا يكــون عــدم التنفي مــن أي مســؤولية تنشــأ عــن عــدم تنفي
ناشــئًا عــن خطــأ عمْــدي )غــش(، أو خطــأ جســيم مــن الوكيــل نفســه، ولكــن شرط الإعفــاء مــن المســؤولية، 
ــل،  ــي الوكي ــن تابع ــع م ــة الغــش، أو الخطــأ الجســيم الواق ــره في حال ــا لأث ــا منتجً ــا يكــون صحيحً أو تخفيفه

أو مــن يحلّــون محلّــه في تنفيــذ التزاماتــه.

ــي بالنســبة لمســؤولية  ــون الفرن ــون القطــري، ولا في القان ــه لا في القان ــل لا يمكــن الأخــذ ب ــذا التحلي ه
ــة الســياحة تجــاه العمــاء: وكال

ــل  ــؤولية الوكي ــد مس ــاء، أو تقيي ــى شرط الإعف ــراض ع ــن الاع ــري - يمك ــون القط ــي القان )  أ  ( فف
ــبب: ــن س ــر م ــياحي لأكث الس

ــة  ــون حماي ــن قان ــة م ــادة الثاني ــص الم ــا - ن ــبق أن ذكرن ــا س ــض - ك ــرط يُناق ــذا ال الأوّل، أن ه
ــرام أي  ــذي يقــرر حــق المســتهلك في الصحــة والســامة، ويحظــر عــى أي شــخص إب المســتهلك ال
ــل  ــاء وكي ــن شــأنه الإخــال بهــذا الحــق. ولا شــك أن إعف ــاق، أو ممارســة أي نشــاط يكــون م اتّف
الســياحة مــن المســؤولية الناشــئة عــن الإخــال بالتزامــه بضــان ســامة الســائح، ســيؤدي إلى عــدم 
اكتراثــه كليــة بتنفيــذ هــذا الالتــزام، وهــو مــا يترتــب عليــه الإخــال بحــق الســائح )المســتهلك( في 

الصحــة والســامة.

ــة الســياحة تقــوم  الثــاني، أن هــذا الــرط ســيتمّ إدراجــه في عقــد يُعــدّ مــن عقــود الإذعــان. فوكال
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عــادة بعــرض شروطهــا عــى الســائح مــن خــال نمــوذج مطبــوع، لا تقبــل فيــه مناقشــة أو تعديــاً، 
بحيــث يتضــاءل دور العميــل إلى مجــرد قبــول النمــوذج المعــروض عليــه جملــة، أو التخــي عــن العقــد 
ــأن عقــد الســياحة هــو عقــد إذعــان، فــإن شرط الإعفــاء مــن المســؤولية،  ــإذا ســلّمنا ب ــة1. ف بالكلي
أو تقييدهــا يعــدّ - بــا جــدال - شرطــا تعســفيًّا2، بحيــث يجــوز للقــاضي، بنــاء عــى طلــب الطــرف 
الُمذعِــن أن يعــدل مــن هــذا الــرط بــا يرفــع عنــه إجحافــه، أو يعفيــه منــه كليّــة، ولــو ثبــت علمــه به، 
وفقــا لمــا تقــي بــه العدالــة، ويقــع باطــاً كل اتفــاق عــى خــاف ذلــك مــادة 106 مــدني قطــري3.

الثالــث، أن إعــال شروط الإعفــاء مــن المســؤولية، أو تخفيفهــا بصــدد الالتــزام بضمان الســامة مُــؤَدّاه 
عــدم تعويــض الســائح، أو الحــد مــن هــذا التعويــض بصــدد أضرار جســانية، وهــو مــا يتعــارض مــع 
مــا اســتقر عليــه الفقــه مــن بطــان مثــل هــذه الــروط عندمــا يتعلــق الأمــر بــأضرار جســدية؛ لأن 
مــا يتمتــع بــه جســم الإنســان هــو معصوميــة خاصــة تُرجــه عــن دائــرة التعامــل، يــؤدي إلى بطــان 

هــذه الــروط، واعتبارهــا كأن لم تكــن، نظــرًا لمخالفتهــا النظــام العــام4.

)ب( وفي القانــون الفرنــي، يج��ري الفقــه علـى أنهــ، مـن� حي��ث المب��دأ، ف��إن الرش�وط الت��ي تس��تبعد، أو تقيّد 
ــائح  ــى الس ــا ع ــن الاحتجــاج به ــا، لا يمك ــدم احــرام التزاماته ــن ع ــياحة ع ــة الس مســؤولية وكال
المــرور، نظــرا لتعلــق نــص المــادة L 211-16 مــن تقنــن الســياحة الــذي يقــرّر المســؤولية المفترضــة 
بالنظــام العــام5. لكــن المســألة مــع ذلــك تحتــاج إلى إيضــاح بالنظــر عــى نــص المــادة 5-2 فقــرة 4 
ــالأضرار  ــق ب ــا يتعل ــه: "في ــذي يقــي بأن ــو 1990، وال ــه الأوروبي الصــادر في13 يوني مــن التوجي
الأخــرى - غــر الجســدية - التــي تنشــا مــن عــدم التنفيــذ، أو التنفيــذ المعيــب لــأداءات محــل عقــد 
ــد. لكــن لا يجــوز  ــى العق ــض بمقت ــد التعوي ــدول الأعضــاء أن تســمح بتقيي الســياحة، يمكــن لل
أن يكــون هــذا التقييــد مبالغــا فيــه"، وهــذا النــص يوجــب التفرقــة بــن الصــور المختلفــة لــروط 
تقييــد المســؤولية. ففــي مــا يتعلــق بــروط الإعفــاء مــن المســؤولية، فإنهــا تقــع باطلــة، ولا أثــر لهــا، 

ــة،  ــة والاقتصادي ــة العلــوم القانوني ــد الوهــاب، "مســؤولية وكالات الســفر والســياحة عــن أعمالهــا"، مجل انظــر: في نفــس المعنــى، محمــد صــاح الديــن عب 	1
ــة  ــن الوجه ــياحة م ــفر والس ــد، وكالات الس ــد أحم ــل محم ــد الفضي ــر، 1967، ص284، وعب ــعة ع ــنة التاس ــاني، الس ــدد الث ــمس، الع ــن ش ــة ع جامع
القانونيــة، مكتبــة الجــاء الجديــدة بالمنصــورة، فقــرة 99، ص 83، فقــرة 223، ص 188، جمــال عبــد الرحمــن محمــد عــي، المرجــع الســابق، ص 146، 192.
فــرط الإعفــاء مــن المســؤولية أو تقييدهــا يمنــح وكيــل الســياحة ميــزة مبالغًــا فيهــا، حيــث يعفيــه مــن التــزام أســاسي يقــع عــى عاتقــه، ويجــرد العميــل  	2
مــن حــق أســاسي مــن حقوقــه، وتبعــا لذلــك فهــو يخلــق عــدم تــوازن واضــح بــن الطرفــن، وهــو لذلــك يســتجيب للمعيــار الــذي صــار مأخــوذًا بــه 

في تعريــف الــروط التعســفية.
 V. l’article 1171 du code civil français tel que modifié par l’ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n°
 287-2018 du 20 avril 2018, et V., B. Fages, Droit des obligations, 8ème éd., L.G.D.J., 2018, n°187 et ss.

ويُلاحــظ أن النــص يجيــز الطعــن في الــرط التعســفي ولــو عًلِــم بــه الطــرف المذعــن قبــل توقيــع العقــد. كــا أنــه يجعــل الحمايــة المقــررة للطــرف المذعــن  	3
متعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم يبطــل كل اتفــاق عــى حرمــان الُمذعــن منهــا.

انظــر: عــى ســبيل المثــال، عبــد المنعــم الصــده، مصــادر الالتــزام، دار النهضــة العربيــة، 1984، فقــرة 315، ص 355، محمــد عــي عمــران، الالتــزام  	4
بضــان الســامة، ص 217، وجمــال عبــد الرحمــن محمــد عــي، المرجــع الســابق، ص 194، وجابــر محجــوب عــي، مصــادر الالتــزام في القانــون القطــري، 

ص 400 و401.
5	 V. Y. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, op. cit., n° 75 ; C.A. Versailles, 10 nov. 2000, Gaz. Pal., 2001, Somm., p. 487.
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ــد  ــق بــروط تقيي ــا يتعل ــا في ــزام1، أم ــذ الالت ــب عــى عــدم تنفي ــذي ترت ــوع الــرر ال مهــا كان ن
المســؤولية، فإنهــا تكــون صحيحــة بشرطــن: الأول ألا يكــون الــرر الــذي نشــأ عــن عــدم تنفيــذ 
الالتــزام ضررًا جســديًا، وهــو مــا يعنــي أن صحــة الــرط إنــا تقتــر عــى الأضرار الماديــة، والثــاني 
 .2)une obligation accessoire( ــا ــا فرعيً ــه التزامً ــال ب ــع الإخ ــذي وق ــزام ال ــون الالت أن يك
ــار عــا إذا كان مــن الممكــن الاعــراف بصحــة هــذه الــروط -حتــى  ومــع ذلــك فــإن الســؤال يُث
ــن الاســتهلاك،  ــن تقن ــادة R 132-1 م ــص الم ــر الشرطــن الســابقين - بالنظــر عــى ن ــرض تواف بف
ــص أدرج ضمــن القائمــة  ــذا الن ــارس 2009، فه ــم 306 الصــادر في 18 م كــا ورد في المرســوم رق
الســوداء للــروط التعســفية - وهــي التــي تعتــر تعســفية بمقتــى قرينــة لا تقبــل إثبــات العكــس - 
الــروط التعســفية التــي تهــدف إلى "إلغــاء، أو تخفيــض الحــق في تعويــض الــرر الــذي تحملــه غــر 
المهنــي، أو المســتهلك في حالــة إخــال المهنــي بــأي التــزام مــن التزاماتــه". فمُــؤَدّى هــذا النــص أن 
كل ضرر - بــرف النظــر عــن طبيعتــه - يلحــق الســائح بســبب عــدم تنفيــذ وكيــل الســياحة لأي 
التــزام يقــع عليــه بمقتــى العقــد - ســواء كان التزامًــا رئيسًــا أو فرعيًــا - يجــب تعويضــه بالكامــل، 

وأي شرط يَحُــدّ مــن هــذا التعويــض يعتــر تعسّــفيًا، ولا يُعمــل بــه.

ــه  ــاً عــا لحق ــا كام ــة الســياحة يجــب أن تعــوض الســائح المــرور تعويضً ــودّ أن نشــر أخــرًا أن وكال ن
ــا  ــى الســائح ب ــق التمســك ع ــن طري ــض، ع ــذا التعوي ــن ه ــن ضرر، دون أن يكــون باســتطاعتها الحــد م م
كان ســيحصل عليــه مــن تعويــض، لــو أنــه رجــع مبــاشرة إلى مقــدم الخدمــة الــذي وقــع الــرر بفعلــه3. كــا 
لا يمكــن لوكالــة الســياحة، أن تحتــج في مواجهــة الســائح بــروط تحديــد المســؤولية المتفــق عليهــا في العقــد 

ــا4. ــا أو جزئيًّ الــذي يربطهــا بمقــدم الخدمــة الــذي يحــل محلهــا في تنفيــذ عقــد الســياحة كليًّ

)Le rôle actif de la victime( )الفرع الثـــاني: الدّور الإيــجابي للمضرور )السّائح

في حكــم أصدرتــه في 16 فبرايــر 2001 قضــت محكمــة اســتئناف باريــس، بأنــه وإن كانــت نصــوص تقنــن 
الســياحة لم تــرح بذلــك، فإنــه يتضــح مــن الفلســفة العامــة لهــذا القانــون أن المــرع لم يــرد أن يمتــدّ تطبيــق 
ــي  ــابي، والت ــا دور إيج ــاركين فيه ــون للمش ــي يك ــطة الت ــة إلى الأنش ــؤولية المفترض ــة بالمس ــوص المتعلق النص

 .(clauses considérées (réputées) non écrites) ،)فهذه شروط تُعدّ غير مكتوبة )شروط باطلة 	1
 T.G.I. Paris 4 fév. 2003, D. 2003, A.J. 762, obs. C. Manara, J.C.P. 2003, II, 10079, note Ph. Stöffel-Munck, Defrénois 2004,

56, obs. A. Raynouard ; T.G.I. Bobingny, 21 mars 2006, RLDA, sept. 2006, p. 73.
ــوة  ــة الق ــي في غــر حال ــة الرش�وط التعســفية الت��ي اعترب�ت تعس��فيًا كل شرط يتضمـن� اعفـا�ءً مـن� المسـؤ�ولية المفترضــة للمهن وانظــر: توصي��ة لجن

.)CCA, n° 08-01( ــه ــه أو دفع ــن توقّع ــذي لا يمك ــر ال ــل الغ ــتهلك أو فع ــل المس ــرة، وفع القاه
2	 V. A. Batteur, J. Cl. Transport. V. Agence de voyages, Fasc. 98, n° 132.

3	 C.A. Paris, 17 oct. 2005, Tourisme et Droit (actuellement Juris tourisme), déc. 2005, n° 73, p. 30.

فالســائح يُعــدّ غــرًا بالنســبة لهــذا العقــد، ولا يجــوز أن يتحمــل بالتــزام مــن عقــد لم يكــن طرفًــا فيــه. فالآخــر لا يمكنــه طلــب تنفيــذ العقــد، ولا يمكنــه  	4
ــر  ــا لنصهــا المعــدّل بموجــب المرســوم رقــم 131 الصــادر في 10 فبراي ــون المــدني الفرنــي وفقً ــادة 1199 مــن القان ــذه، )انظــر الم أن يجــر عــى تنفي

2016، وراجــع المــادة 177 مــن القانــون المــدني القطــري(.
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لا يكــون لمقدّمــي الخدمــات بالتبعيّــة الســيطرة عليهــا1. وقــد انتقــد بعــض الــراح هــذا التحليــل، عــى أســاس 
أن المــرع قــد وضــع نظامــا للمســؤولية المفترضــة، ينطبــق عــى عقــود الســياحة عامــة دون أي تفرقــة2.

لكــن اللافــت للنظــر هــو أن المحاكــم رغــم تأكيدهــا بأنــه في مجــال النشــاط الريــاضي، فــإن الالتــزام بضــان 
الســامة الــذي يقــع عــى كاهــل وكالــة الســياحة يكــون التزامــا ببــذل عنايــة، إلا أنهــا تضيــف أن هــذه الوكالــة 

لا يمكنهــا دفــع المســؤولية إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي، وهــذا هــو مــا يميــز الالتــزام بتحقيــق نتيجــة.

ولذلــك فنحــن نــرى أنــه لمعرفــة مــا إذا كان الــدور الإيجــابي للمــرور يمثــل ســبب إعفــاء مــن المســؤولية، 
فإنــه يجــب التفرقــة بــن مــا إذا كان النشــاط الريــاضي مصــدر الــرر يُبــاشر تحــت إشراف موجّــه )مــرف( 
ــاء مــن  ـن الـد�ور الإيجــابي للمض�رور سـب�بًا للإعف ـ أن يكوـ moniteur أم لا3: فف��ي الفــرض الأول لا يمكنـ

المســؤولية؛ لأن المــرور في هــذا الفــرض لم يفعــل ســوى اتبــاع تعليــات المرشــد الــذ ي كان عليــه أن يتخــذ 
ــة  ــأن وكال ــه مــن الســائغ القــول ب ــك فإن ــة إلى ذل ــي تحــول دون وقــوع الــرر. إضاف ــة الاحتياطــات الت كاف
الســياحة - رغــم الــدور الــذي يلعبــه المــرور - تبــاشر الســيطرة عــى نشــاطه مــن خــال الموجــه أو المرشــد. 
هــذه الاعتبــارات تســمح - فيــا نــرى - بفهــم الأحــكام التــي ذهبــت إلى تطبيــق المســؤولية المفترضة لــوكالات 
الســياحة في خصــوص الأضرار التــي نشــأت عنــد مبــاشرة نشــاط التزلــج عــى الجليــد تحــت إشراف مرشــد، 
حتــى لــو لم يكــن هنالــك خطــأ منســوب لهــذا الأخــر4، أمــا في الفــرض الثــاني، حيــث يبــاشر الســائح النشــاط 
الريــاضي بمبــادرة شــخصية، ودون توجيــه، أو إرشــاد مــن أحــد، فــإن الــدور الإيجــابي الــذي يلعبــه يمكــن أن 

يمثــل بالنســبة لوكالــة الســياحة ســببا للإعفــاء مــن المســؤولية.

وقــد أثــرت فكــرة الــدور الإيجــابي للمــرور خــارج دائــرة النشــاط الريــاضي؛ وذلك بهــدف تخفيــف حدة 
المســؤولية المفترضــة لوكالــة الســياحة، اســتنادًا إلى أن هــذا الــدور يجعــل التزامهــا بضــان الســامة محلــه بــذل 
عنايــة، وليــس تحقيــق نتيجــة. وبهــذا الخصــوص فقــد ذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية في حكــم أصدرتــه في 
2 نوفمــر 2005، بخصــوص ســائحة كانــت تقيــم في فنــدق تنفيــذًا لعقــد يربطهــا بإحــدى وكالات الســياحة، 
وتعرضــت للســقوط عــى ســلم الفنــدق الــذي كان يتــم تنظيفــه بالمــاء دون أي تحذيــر للنــزلاء، إلى رفــض مــا 
ــؤدي إلى عــدم  ــدق، ي ــل داخــل الفن ــدور الايجــابي للســائحة في التنق ــن أن ال ــة الســياحة م ــه وكال تمســكت ب
ــك،  ــن ذل ــا أدّى إلى حصــول الــرر5. وعــى العكــس م ــات خطــأ في جانبه ــة إلا بإثب ــام مســؤولية الوكال قي

1	 C.A. Paris 16 fév. 2001, D. 2001,  p. 2343, note Y. Dagorne-Labbe ; dans le même sens T.G.I. Paris, 5 avr. 2005, Gaz. Pal. 
2006, p. 1159, obs. C. Gory, Contra. Cass. Crim. 1er juillet 1997, D. 1998, obs. P. Jourdain.

حيــث اعتــرت الدائــرة الجنائيــة أن النــادي الــذي نظــم نشــاط الغــوص في البحــر مســؤول بقــوة القانــون عــن أي حــادث يقــع لأحــد الغواصــن، مــن 
قبيــل مهاجمــة ســمك "المــوران " لهــذا الغــواص.

2	 V. C. Lachièze, note sous Paris, 23 janv. 2009, J.C.P. 2009, II, 10083.

3	 V. dans le même sens, Y. Dagorne-Labbe, Agence de voyages, op. cit., n° 76.

4	 V. Aix-en-Provence 5  fév. 2003, J.C.P. 2004, IV, 1057 ; Cass. 1ère Civ., 13 déc. 2005, Bull. Civ., I, n° 504 ; R.T.D. Civ., 2006, 
p. 329, obs. P. Jourdain ; Cass. 1ère Civ., 17 nov. 2011, J.T., 2012/139, p. 15, note Delpech. 

5	 Cass. 1ère Civ., 2 nov. 2005, précité.
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ــه في 15 مــارس 2007، بخصــوص ســقوط ســيدة  فقــد ذهبــت محكمــة اســتئناف باريــس في حكــم أصدرت
ــة  ــه وكال ــا تمســكت ب ــول م ــه احــدى وكالات الســياحة، إلى قب ــا للحــام خــال عــرض نظمت ــاء توجهه أثن
ــة،  ــذل عناي ــا بب ــة بضــان الســامة التزام ــزام الوكال ــل الت ــابي للمــرور يجع ــدور الإيج ــن أن ال ــياحة م الس

وليــس بتحقيق نتيجــة1.

ونحــن مــن جانبنــا نميــل إلى ترجيــح مــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض، ونعتقــد أنــه عندمــا يتمثــل الــدور 
الإيجــابي للســائح في القيــام بعمــل مــن أعــال الحيــاة الجاريــة: كالتنقــل داخــل الفنــدق، أو الذهــاب إلى دورة 
ــة  ــرّ طبيع ــة2، ولا تتغ ــق نتيج ــا بتحقي ــل التزامً ــامة يظ ــياحة بضــان الس ــة الس ــزام وكال ــإن الت ــاه...، ف المي
الالتــزام، ليكــون محلّــه بــذل عنايــة، إلا إذا تغــرت طبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه الســائح، فيتّســم بالعنــف، 
كــا لــو مــارس رياضــة قويــة دون أن يخضــع إلى اشراف، أو توجيــه مــن مرشــد معــنّ. مــع الوضــع في الاعتبــار 
ــوم  ــن يق ــة، أو م ــا الوكال ــزة أو أدوات قدمته ــاج إلى اســتعمال أجه ــذه الرياضــة تحت ــت ممارســة ه ــه إذا كان أن
ــة عنهــا، فإنهــا تكــون مســؤولة عــن تعطــل هــذه الأجهــزة أو الأدوات، فتســأل عــن  ــذ البرنامــج بالنياب بتنفي
الــرر الــذي لحــق الســائح نتيجــة لذلــك3، كــا تُســأل الوكالــة، كذلــك عــن عــدم التزامهــا الحــذر في متابعــة 

النشــاط الترفيهــي، الــذي يقــوم بــه الســائح بواســطة شــخص متمــرس4.

 (Le caractère aventureux du voyage) الفرع الثـــالث: الطــابع الخطر للرحلة

هنــاك بعــض الرحــات التــي تتســم بخطــورة خاصــة ترجــع - في الأغلــب الأعــم - إلى الوضــع الســياسي 
غــر المســتقر في الدولــة التــي يتجــه الســائح لزيارتهــا. في مثــل هــذا الفــرض يقــع عــى عاتــق وكالــة الســياحة 
التــزام خــاص بالتبصــر، حيــث يجــب عليهــا أن تقــدم للعميــل معلومــات كاملــة وصادقــة عــن الوضــع في 
الدولــة المعنيــة، وتحــذره مــن مخاطــر الإقامــة فيهــا، أو ربــا التوجــه إليهــا5، كــا يجــب عليهــا أيضــا أن توجّهــه 

إلى الاحتياطــات التــي ينبغــي أن يلتزمهــا خــال إقامتــه6.

1	 C.A. Paris, 15 mars 2007, L.P.A., 11 oct. 2007, p. 12, note Y. Dagorne-Labbe.

حيث نقرأ في هذا الحكم ما يلي:
« La responsabilité de plein droit des agences de voyages ne peut être étendue aux activités dans lesquelles les clients ont 
un rôle actif et dont l’agence n’a pas la maîtrise, qu’en l’espèce, le fait de se rendre aux toilettes pendant un spectacle 
organisé par un club entre dans cette catégorie, qu’en conséquence … il y a lieu à l’application de l’article 1147 du code 
civil et la SA club Méditerranée n’est tenu que d’une obligation de moyens ».

2	 Cass. 1ère Civ., 2 nov. 2003, précité.

3	 V. T.G.I. Paris, 6 janv. 2004, n° 03/07215.

ولذلــك فــإن وكالــة الســياحة التــي ســمحت لشــخصين بامتطــاء بغــل، دون أن يكــون بصحبتهــا حــادي - كــا هــي العــادة - في هــذه الحالــة والتــي  	4
لم تقــدم الدليــل عــى أن الحــادث قــد وقــع نتيجــة الســلوك غــر المنضبــط لهذيــن الشــخصين، تكــون مســؤولة - بســبب عــدم التزامهــا الحــذر - عــن 

الــرر الــذي لحــق بهــا.
C.A. Paris, 9 mars 2005, Gaz, Pal. 26-27 oct. 2005, p. 8.

5	 V. T.G.I. Paris, 7 juin 2006, confirmé par Paris 21 juin 2009, précité.

6	 V. Paris, 21 déc. 2007, D. 2008, 1598, note Y. Dagorne-Labbe.
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ــك تعــرّض  ــع ذل ــوب، وم ــات عــى الوجــه المطل ــم المعلوم ــا بتقدي ــة الســياحة بالتزامه ــت وكال ــإذا أوف ف
ــع  ــة المــرور. الواق ــدى مســؤوليتها في مواجه ــار عــن م ــإن الســؤال يُث ــه ضررًا، ف الســائح لحــادث ألحــق ب
أنــه مــن الممكــن القــول بــأن الســائح الــذي يتوجــه إلى منطقــة خطــرة، وهــو عــى علــم تــام بالوضــع الســائد 
فيهــا، ليــس مــن حقــه أن يطلــب مــن وكالــة الســياحة ضــان ســامته، بنفــس الدرجــة التــي تتعهــد بهــا في 
حالــة الســائح الــذي يتوجــه إلى بلــد يســوده الأمــن والاســتقرار. بعبــارة أخــرى فــإن التــزام الوكالــة بضــان 
ــث يمكــن أن  ــة، بحي ــذل عناي ــزام بب ــا، ويتحــول إلى مجــرد الت ــام في التزامه الســامة يخــرج عــن الأصــل الع

ــات أنهــا لم ترتكــب خطــأ أو تقصــرًا. ــق إثب تدفــع مســؤوليتها عــن طري

ولم نعثــر في القضــاء الفرنــي إلا عــى حكــم واحــد، أصدرتــه محكمة اســتئناف باريــس في 8 يونيــو 2000 1، 
وتتعلــق وقائعــه بمجموعــة مــن الســائحين، كانــوا يقومــون بجولــة في مناطــق القبائــل المســتقلة في باكســتان، 
ــمّ إيقافهــم بواســطة مجموعــة مــن الرجــال المســلحين، ورغــم تحقــق المحكمــة مــن قيــام وكالــة الســياحة  وت
بتنفيــذ التزامهــا بالتبصــر عــى الوجــه المطلــوب، إلاّ أنهــا ألزمتهــا بالتعويــض عــن الألم النفــي الــذي أصــاب 
ــلحين،  ــال مس ــطة رج ــائحين بواس ــاف الس ــأن إيق ــة ب ــك بجدي ــن التمسّ ــه: "لا يمك رة أن ــرِّ ــائحين، مُق الس
ــمّ تقديمهــا أن  ــه يؤخــذ مــن الإفــادات التــي ت يعــدّ أمــرًا يمكــن الاعــراف بــه في إطــار جولــة مغامــرة، وأن
ــة الســعيدة لهــذا الحــادث  الإحســاس بعــدم الأمــان قــد أوقــع المشــاركين في الرحلــة في القلــق، كــا أن النهاي

لا تمنــع مــن القــول: بأنــه خــال وقــت معــنّ كان هنــاك خطــر حقيقــي يحيــط بمجموعــة الســائحين"2.

والــذي يؤخــذ مــن هــذا الحكــم أن المحكمــة لم تعتــر أن طابــع المغامــرة الــذي تتســم بــه الرحلــة يمكــن أن 
يمثــل ســببًا لتغــر طبيعــة التــزام وكالــة الســياحة بضــان الســامة، وتحوّلــه إلى التــزام ببــذل عنايــة، أو يمكــن 
ــا دام أن  ــا. ف ــده تمامً ــا نؤيّ أن يعــدّ ســببًا للإعفــاء مــن المســؤولية، عــا يلحــق الســائحين مــن ضرر، وهــو م
ــة  ــة، فمعنــى ذلــك أنهــا تــرى أن الظــروف مواتي ــام بنشــاطها في منطقــة معين ــة الســياحة قــد قبلــت القي وكال
ــمّ فهــي تتحمــل المســؤولية عــا يصيــب الســائح مــن أضرار دون أي تغيــر في  ــام بهــذا النشــاط، ومــن ثَ للقي

طبيعــة التزامهــا، أو في شروط قيــام مســؤوليتها وكيفيــة دفعهــا.

رجوع الوكيل السياحــي:

ــذ الالتزامــات الناشــئة عــن عقــد الســياحة،  ــا أن الوكيــل الســياحي يُســأل عــن ســوء تنفي ســبق أن أشرن
ســواء حصــل ذلــك بفعلــه أم بفعــل أشــخاص آخريــن، يحلــون محلــه في تنفيــذ الالتزامــات العقْديــة، دون أن 

1	 C.A. Paris, 8 juin 2000, R.D. 2000, p. 840, note Y. Dagorne-Labbe.

حيث جاء في الحكم ما يلي: 	2
« Considérant qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que l’arrestation par des hommes en armes soit admissible dans 
le cadre d’un circuit "aventureux" ; qu’il résulte au contraire des attestations produites que l’insécurité de la situation a 
jeté les participants dans l’inquiétude ; que l’issue heureuse de l’incident ne saurait faire oublier que, pendant un certain 
temps, un réel danger existait ». 
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يُِــلَّ ذلــك بحقــه في الرجــوع عليهــم. فوكالــة الســياحة لهــا إذًا حــق الرجــوع عــى مقدّمــي الخدمــات الذيــن 
يحلــون محلهــا في تنفيــذ العقــد.

ــة، اســتنادًا إلى أن  ويذهــب القضــاء الفرنــي إلى تأســيس هــذا الرجــوع عــى قواعــد المســؤولية التقصيري
ــط  ــذي يرب ــد ال ــن بالنســبة للعق ــن الآخري ــو م ــمّ فه ــن ثَ ــل، وم ــاً عــن العمي ــر وكي ــل الســياحي يُعت الوكي
هــذا الأخــر مــع مُــؤَدّي الخدمــة، وبمقتــى ذلــك لا تكــون لــه صفــة في الرجــوع عــى هــذا الأخــر )مــؤدّي 
ــؤولية  ــد المس ــاس قواع ــى أس ــوع ع ــون الرج ــا يك ــة1. وإن ــؤولية العقْدي ــد المس ــتنادًا إلى قواع ــة(، اس الخدم
ــزام  ــا بالت ــة، وهــو مــا يقتــي إقامــة الدليــل عــى خطــأ المنفــذ2، حتــى لــو كان هــذا الأخــر ملتزمً التقصيري
ــة رغــم ظــروف الطقــس  ــام بالرحل ــرار القي ــذي اتخــذ ق ــل البحــري ال ــإن الناق ــك ف ــق نتيجــة3. ولذل بتحقي
ــة الســياحة التــي لا يُنســب إليهــا أي خطــأ4، كــا يلتــزم الناقــل الــذي يقبــل  الســيئة، يجــب أن يعــوض وكال
حجــوزات تزيــد عــن العــدد المتــاح، واضطــرّ بســبب ذلــك إلى منــع صعــود عــدد مــن الســياح إلى الطائــرة أن 
يعــوّض وكالــة الســياحة التــي تعاقــدت مــع هــؤلاء الســائحين5، ولا تســتطيع وكالــة الســياحة في رجوعهــا إلى 
الناقــل أن تتمســك بنظــام المســؤولية المفترضــة للناقــل الجــوي المقــررة بمقتــى الاتفاقيــات الدوليــة )اتفاقيــة 

ــي لا يســتفيد منهــا ســوى المســافرون6. ــال( الت وارســو أو مونتري

ــد  ــل عق ــن العمي ــل الســياحة وب ــن وكي ــة ب ــر العلاق ــول إذًا: إن محكمــة النقــض الفرنســية تعت ــة الق جمل
وكالــة "contrat de mandat"، يقــوم بمقتضــاه الوكيــل بإبــرام عقــد باســم العميــل مــع مــزودي الخدمــات 
الســياحية، فــإذا تــمّ إبــرام العقــد تنشــأ علاقــة عقديــة مبــاشرة بــن العميــل والمزوديــن، يكــون وكيــل الســياحة 
ــن،  ــد المزودي ــه أح ــأ ارتكب ــبب خط ــل بس ــة العمي ــل في مواجه ــؤولية الوكي ــت مس ــإذا قام ــا، ف ــا عنه أجنبي

ــة. ــزوّد إلا عــى أســاس قواعــد المســؤولية التقصيري ــل أن يرجــع إلى الم ف لايكــون للوكي

ــا يــي:  ــل في وقــد تعــرض هــذا التحليــل لانتقــاد حــاد مــن الفقــه الفرنــي؛ وذلــك لعــدة أســباب تتمث
الأول أن الحــل الــذي تبنتــه محكمــة النقــض يمكــن الأخــذ بــه فقــط عندمــا يكلــف العميــل وكالــة الســياحة 
بمهمــة محــدّدة، مثــل: حجــز تذاكــر الطــران، أو حجــز الإقامــة لمــدة معيّنــة في فنــدق محــدّد...7، أمــا عندمــا 
يشــري العميــل برنامــج الرحلــة المعــد ســلفًا بمعرفــة الوكالــة، فــا يمكــن اعتبــار هــذه الأخــرة وكيلــة عنــه، 

1	 Cass. 1ère Civ., 22 juin 2004, CCC 2004, n° 149, obs. L. Leveneur ; R.D.C. 2005/2, p. 379, obs. Ph. Delebecque : J.C.P. 2004, 
II, 10197, note Y. Dagorne-Labbe. 

2	 Cass. 1ère Civ., 15 mars 2005, Bull. Civ., I, n° 138, Gaz. Pal. 2006, p. 1137, obs. C. Gory, R.D.C. 2005/4, p. 1068, obs. 
Fenouillet ; R.T.D. Civ. 2006, p. 132, obs. P. Jourdain.

3	 V. D. Fenouillet, obs. précitées sous Cass. 1ère Civ., 15 mars 2005.

4	 C.A. Paris, 10 oct. 1995, D 1995, I.R., p. 278.

5	 C.A. Versailles, 10 nov. 2000, D 2000, p. 307 ; Gaz. Pal. 2001, somm., 487.
6	 C.A. Paris 31 mars 2008, R.D. transp, 2008, n° 246, obs. J. Bon-Garcin.

7	 V. Y. Dagorne-Labbe, note, J.C.P. éd. G. 2004, II, 10197.



المجلة الدولية للقانون، المجلد 2019، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر78

الثــاني أن وكالــة الســياحة عندمــا تعــدّ البرامــج الســياحية، وتقــوم بتســويقها لا تعــرف من سيشــريها، فــا تقوم 
بينهــا وبــن المشــري علاقــة ســابقة يمكــن الاســتناد إليهــا لاعتبارهــا وكيــاً عــن هــذا الأخــر1، الثالــث أن 
برنامــج الســياحة يحتــوي عــى التزامــات متعــددة: كالنقــل، والإقامــة، والأنشــطة الترفيهيــة، والتجــول لارتيــاد 
الأماكــن الأثريــة، فضــاً عــن ضــان أمــن العميــل وســامته. وكل هــذه الالتزامــات لا يمكــن أن يتّســع لهــا 
عقــد الوكالــة الــذي يقتــر موضوعــه عــى قيــام الوكيــل بعمــل قانونيــة معــن عــى لحســاب المــوكل، انظــر 

المــادة 716 مــدني قطــري، م 1984 مــن القانــون المــدني الفرنــي.

 L 211-16 وأخي�رًا فــإن القانــون الصــادر في 13 يوليــو 1992 نظــم في المــادة 26 منه - والتــي صــارت الآن
ــا عــن مســؤولية  ــة الســياحة في مواجهــة العميــل بصــورة تختلــف تمامً مــن تقنــن الســياحة - مســؤولية وكال
ــة الشــخص  ــة عناي ــذ الوكال ــذل في تنفي ــة بأجــر يجــب أن يب ــل في الوكال ــوكَل، فالوكي ــة الُم ــل في مواجه الوكي
المعتــاد، ويســأل عــا يرتكبــه مــن خطــأ في إنجــاز العمــل المســند إليــه، المــادة 2-762 مــدني قطــري. أمــا وكالــة 
الســياحة فهــي مســؤولة عــن ســوء تنفيــذ الالتزامــات التــي يلقيهــا العقــد عــى عاتقهــا مســؤولية موضوعيــة 

لا تحتــاج إلى إثبــات الخطــأ، ولا يمكنهــا دفــع مســؤوليتها إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي2.

ــل  ــن العمي ــة الســياحة وب ــن وكال ــد ب ــح للعق ــف الصحي ــرى مــع البعــض3، أن التكيي ــك فنحــن ن ولذل
ــأن  ــياحة( ب ــل الس ــاول )وكي ــد بمقتضــاه المق ــة "contrat d’entreprise"، يتعه ــد مقاول ــاره عق ــو اعتب ه
ينف��ذ لصال��ح العميــل )الساــئح( برنام��ج الرحل��ة الس��ياحية ال��ذي قــام الوكي��ل بتصميم�ـه، واشــراه العميــل 
ودفــع قيمتــه. فــإذا لجــأ وكيــل الســياحة إلى مــزودي خدمــات ســياحية لتنفيــذ هــذا البرنامــج كليًــا أو جزئيًــا، 
فهــؤلاء المزوديــن يعتــرون مقاولــن مــن الباطــن أحلّهــم وكيــل الســياحة محلــه في تنفيــذ التزاماتــه، فيكــون 
مســؤولً عنهــم مســؤولية عقديــة عــن فعــل غــره، ويكــون رجوعــه عليهــم عــى أســاس قواعــد المســؤولية 
ــرى - أن  ــا ن ــا الرجــوع لا يمكــن - في ــه وبينهــم. لكــن هن ــط بين ــذي يرب ــد ال ــا لــروط العق ــة، وفقً العقْدي
يتأســس لا عــى قواعــد المســؤولية التقصيريــة، ولا عــى قواعــد المســؤولية الموضوعيــة المقــررة بمقتــى المــادة 
ــة العميــل الســائح، وليــس لصالــح  L 211-16 مــن تقنــن الســياحة الفرنــي، والتــي وضعهــا المــرع لحماي

وكالــة الســياحة والســفر.

1	 V. M. Py, Rép. Com. V° Agence de voyages, n° 152, Couvrat, note sous Cass. 1ère Civ., 27 oct. 1970, D. 1971, p. 449.

وقــد نحــت بعــض محاكــم الموضــوع هــذا المنحــى، حيــث قــررت محكمــة الاســتئناف باريــس أن العقــد الــذي يربــط العميــل بوكالــة الســياحة، ويكــون 
موضوعــه القيــام برحلــة منظمــة، وفــق برنامــج معــنّ لا يمكــن اعتبــاره عقــد وكالــة.

C.A. Paris, 9  fév. 1988, D. 1988, Inf. rap., p. 73.
2	 V. Y. Dagorne-Labbe, note précitée, J.C.P. éd. G. 2004, II, 10197.

3	 Ph. Delebecque, Agence de voyages, R.D.C. 2005, n°2, p. 373 et ss.

:"un contrat sui-generis" وانظر في اعتبار العقد عقدًا من نوع خاص
Y. Dagorne-Labbe, note précitée.
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خاتمة

يتبــنّ مــن هــذه الدراســة أن التشريــع والقضــاء في فرنســا كرّســا جهــدًا كبــرًا لحمايــة الســائح في علاقتــه 
ــا بضــان الســامة لصالــح الســائح  بوكالــة الســياحة والســفر، حيــث ألقيــا عــى عاتــق هــذه الأخــرة التزامً

تتحــدّد معالمــه عــى الوجــه الآتي:

ــى الأخــص - 1 ــأي ضرر، ع ــة الســائح ب ــدم إصاب ــا ع ــدّدة، مضمونه ــق نتيجــة مح ــه تحقي ــزام محلّ أن الالت
ــة الســياحة. ــع وكال ــه الســائح م ــذي أبرم ــج الســياحة ال ــذ برنام جســاني خــال تنفي

يترتــب عــى ذلــك أن الســائح إذا لحقــه ضرر يســتطيع أن يحصــل عــى التعويــض دون حاجــة لإثبــات - 2
خطــأ صــدر مــن وكالــة الســياحة في تنفيــذ العقــد.

ــامة، - 3 ــان الس ــزام بض ــال بالالت ــراء الإخ ــن ج ــائح م ــق الس ــن أي ضرر يلح ــأل ع ــة تُس أن الوكال
ــة  ــا، أو مــن مــزودي الخدم ــا، أو مــن تابعيه ــع منه ــد وق بــرف النظــر عــا إذا كان هــذا الإخــال ق
المحليــن الذيــن تعهــد إليهــم بتنفيــذ البرنامــج الســياحي كليًــا أو جزئيًــا، حيــث تكــون وكالــة الســياحة 

ــة عــن فعــل غيرهــم. مســؤولة عــن فعــل هــؤلاء المزوديــن مســؤولية عقدي

أنــه إذا وقــع الــرر بفعــل أحــد المنفذيــن المحليــن تُســأل عنــه وكالــة الســياحة طبقــا لقواعــد الالتــزام - 4
ــوت خطــأ في  ــام مســؤوليته ثب ــذ يســتلزم لقي ــة المنف ــون المحــي في دول ــو كان القان ــق نتيجــة، ول بتحقي

جانبــه، أو كان هنــاك اتفــاق عــى تحديــد المســؤولية في علاقتــه بوكالــة الســياحة.

أن وكالــة الســياحة لا تســتطيع أن تدفــع مســؤوليتها في مواجهــة الســائح إلا بإثبــات أن الــرر مصــدره - 5
ــوة  ــة، أو الق ــات العقْدي ــذ الالتزام ــن تنفي ــي( ع ــره )الأجنب ــل غ ــئ، أو فع ــر الخاط ــذا الأخ ــل ه فع
ــمّ لا يســعف وكالــة الســياحة للإعفــاء مــن المســؤولية أن تتمســك بــرط تضعــه في  القاهــرة. ومــن ثَ
العقــد للإعفــاء مــن المســؤولية، أو الحــد منهــا؛ لأن مثــل هــذا الــرط يقــع باطــاً، ولا يمكنهــا كذلــك 

التمســك بالــدور الإيجــابي للســائح، أو بالطابــع الخطــر للرحلــة.

 أن وكالــة الســياحة التــي قامــت بتعويــض الســائح المــرور بفعــل أحــد المنفذيــن المحليــن لهــا حــق  6-
ــة  الرجــوع عــى هــذا المنفــذ لاســرداد مــا دفعتــه مــن تعويــض، اســتنادًا إلى قواعــد المســؤولية العقْدي
ــذي ألحــق الــرر  ــات خطــأ هــذا الأخــر ال ــذ، وبــرط اثب ــا بالمنف ــذي يربطه ــد ال واســتنادًا الى العق

بالســائح.

فإذا انتقلنا إلى القانون القطري، فإنه يجب أن نشير إلى الآتي: 

أن القواعــد المنظمــة للنشــاط الســياحي في دولــة قطــر لم تتنــاول مــن قريــب أو مــن بعيــد تنظيــم العلاقــة - 1
بــن وكالات الســياحة والســفر وبــن العميــل )الســائح(، ومــن ثــمّ فهــي لم تنظــم التــزام وكالة الســياحة 

بضمان ســامة الســائح.
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ولذلــك فــإن تنظيــم هــذه العلاقــة يخضــع للقواعــد العامــة في القانــون المــدني التــي لا تُراعــي خصوصية - 2
النشــاط الســياحي، وطبيعــة العلاقــة بــن وكالــة الســياحة وبــن العميل.

ــة إلى بعــض النصــوص الخاصــة - 3 ــدني، إضاف ــون الم ــة في القان ــإن اســتقراء القواعــد العام ــك ف ومــع ذل
ــتهلك يســمح  ــة المس ــون حماي ــري، وقان ــارة القط ــون التج ــن قان ــادة 200 م ــون التجــاري، الم في القان
ــة  ــة وكال ــائح في مواجه ــح الس ــة لصال ــق نتيج ــه تحقي ــامة محلّ ــزام بضــان الس ــود الت ــراض وج باف

ــياحة. الس

ومــع ذلــك فإنــه يُشــى عنــد التطبيــق العمــي ألا تتفــق محاكــم الموضــوع عــى هــذه النتيجــة، ممــا يــؤدي - 4
إلى اضطــراب المراكــز القانونيــة، كــا يُشــى ألاّ تعتنــق محكمــة التمييــز التفســر الــذي نقــول بــه فيــزداد 
ــد  ــن القواع ــر م ــوح كث ــدم وض ــك ع ــياحة، ناهي ــع وكالات الس ــن م ــى المتعامل ــة ع ــر صعوب الأم

التفصيليــة التــي تحكــم المســؤولية المدنيــة لــوكالات الســياحة في القانــون القطــري.

ولذلــك فإنــه بالنظــر إلى هــذه الصعوبــات، وفي ظــلّ ســعي دولــة قطــر إلى تطويــر القطــاع الســياحي، خاصة 
ــة  ــة والثقافي ــرات الفني ــن التظاه ــره م ــنة 2022، وغ ــدم س ــرة الق ــالم لك ــم كأس الع ــا لتنظي ــار خطته في إط
والرياضيــة، يصبــح مــن الــازم وضــع قواعــد تشريعيــة واضحــة محــدّدة تحكــم العلاقــة بــن وكالات الســياحة 
والســفر وبــن عُملائهــا مــن الســائحين. هــذه القواعــد يجــب أن تتضمــن النــص صراحــة عــى التــزام وكالــة 
ــون القطــري  ــى يواكــب القان ــك حت ــق نتيجــة؛ وذل ــزام بتحقي الســياحة بضــان ســامة الســائح في إطــار الت
أحــدث التشريعــات العالميــة. ويمكــن للمــرع القطــري أن يتخــذ القانــون الفرنــي نبراسًــا يقتــدي بــه عنــد 

وضــع تشريــع خــاص ينظــم العلاقــة بــن وكالــة الســياحة والســفر، وبــن عُملائهــا الســائحين.
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